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 الحماية القانونية للمستهلك من التلاعب بتأريخ الصلاحية

 2010لسنة  (1)رقم دراسة تحليلية في ضوء أحكام قانون حماية المستهلك العراقي 
Legal protection of the consumer from manipulating the validity date 

Analytical study in light of the provisions of the Iraqi Consumer Protection Law No. (1) of 2010 
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 معلومات البحث
 

 صخلالم

 تاريخ البحث:
 ٢٧/٥/٢٠١٨الاستلام: 

 ١٩/٦/٢٠١٨القبول: 

 ٢٠١٨صیف  النشر: 

Doi: 
10.25212/lfu.qzj.3.3.09 

هو التوجيه الصحيح للمستهلك ومعاونته  حماية المستهلك منالهدف  
في الحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات, وذلك بأسعار معقولة في كل 
الاوقات والظروف مع دفع أي أخطار وعوامل من شانها الإضرار بمصالحه أو 

بوجه عام يرتبط بضمان  حماية المستهلك خداعه وتضليله, أى أنتؤدي الى 
حقوقه في مجال العملية الاستهلاكية من خلال وسائل مناسبة تكفل إيجاد 

تعد  لذلك التوازن التعاقدي بين المستهلك والطرف الاخر في عقد الاستهلاك.
أخذها حماية المستهلك أحد أهم الموضوعات الرئيسة في سياسات الدول التي ت

وإدراكا من المشرع العراقي لحاجة المستهلك إلى بالحسبان في الوقت الحاضر. 
قانون يحمي حقوقه أسوة بمستهلكي الدول الاخرى، فقد أصدر قانون حماية 

بحد ذاته خطوة تشريعية والذي يعد ، 2010لسنة  (1)المستهلك العراقي رقم 

 الكلمات المفتاحية:

Law, consumer, protection, 
date of validity, products, 
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community security, public 
health, production, fraud, 

fraud, services. 
 

وتضمنه  .ة الفرد العراقيمهمة للالتفات الى جانب حيوي ومهم من جوانب حيا
نصوصا عالجت الى حد ما حماية المستهلك من التلاعب بتأريخ صلاحية السلع 

وفي إطار هذا البحث تم التركيز على وحث الحماية القانونية . التي يقتنيها
للمستهلك من التلاعب بتأريخ الصلاحية في ظل قانون حماية المستهلك 

اُتّبع في هذا البحث هو المنهج القانوني التحليلي، المنهج الأساس الذي العراقي. و
وذلك من خلال تحليل النصوص الواردة في قانون حماية المستهلك العراقي 
والخاصة بالتلاعب بتأريخ الصلاحية، وعرض جوانب القوة والضعف في هذا 
القانون، وتقديم المقترحات الضرورية بصدد الجوانب التي تتطلب ايراد نصوص 

ة اضافية في سبيل حماية المستهلك من التلاعب بتأريخ السلع التي قانوني
 يقتنيها.

ث، وقد إقتضت طبيعة الموضوع وضع خطة تحتوي على ثلاثة مباح
 ة عقددراسمبدوءة بمقدمة، ومختومة بخاتمة البحث. وخصص المبحث الأول ل

الأول  بلمطلاطوي الاستهلاك وتأريخ الصلاحية، والذي قسم إلى ثلاثة مطالب، ين
صه، خصائ بيانعلى مفهوم عقد الاستهلاك، ويتضمن الثاني تعريف هذا العقد و

 لمطلبما اأوخصص المطلب الثاني لأطراف عقد الاستهلاك ومحل هذا العقد. 
لتعريف البحث ه باالثالث، فتم تكريسه لبحث ماهية تأريخ الصلاحية، ونتناول في

لتلاعب من ا تهلكماية المدنية للمسبه وبيان صوره. ويتضمن المبحث الثاني الح
قوق حبحث بتأريخ الصلاحية، ووزع على مطلبين، تناول المطلب الأول بال

زاءات ة الجدراسالمستهلك المتعلقة بتأريخ الصلاحية، وأفرد المطلب الثاني ل
يعرض ير، فالأخالمترتبة على الاخلال بحقوق المستهلك. أما المبحث الثالث و

ووزع على  حية،جنائية للمستهلك من التلاعب بتأريخ الصلالدراسة الحماية ال
اني ثلاأما المطلب  مطلبين، تناول الأول أركان جريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية،

 . فخصص لدراسة العقوبات المقررة لهذه الجريمة.

 
 

 مقدمة

إذا كان المستهلك في حاجة إلى الحماية منذ القدم، فإن حاجته إليها في العصر الحديث قد تعاظمت وأصبحت أكثر إلحاحاً،     
نتيجة للتطور الهائل الذي شمل كل نواحي الحياة ، حيث تطورت أساليب الإنتاج وتنوعت طرق التوزيع وتعددت فنون الدعاية 

المواد الكيماوية والاصطناعية محل المواد الطبيعية المكونة للسلع المختلفة وخاصة منها  والإعلان عن المنتجات والخدمات وحلت
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الغذائية والدوائية والتجميلية ، التي غالبا ما تكون لها آثار جانبية خطرة ، هذا بالإضافة إلى ما تعج به الأسواق من مواد خطيرة 
تفادة منها على النحو المطلوب. كما شمل التطور أيضاً أساليب الغش بذاتها تحتاج إلى دراية كافية بطرق الاستعمال والاس

والاحتيال، والسعي إلى الربح السريع وغير المشروع إضراراً بجمهور المستهلكين في صحتهم وسلامتهم، ومنها التلاعب بتأريخ 
ات متخصصة تعمل في مجال تسويق المواد صلاحية السلع سواء بالتغيير أو التحريف أو إزالة التأريخ الحقيقي للسلع. فهناك شبك

التي تنتهي صلاحياتها أو يقترب انتهاء تأريخ تداولها. إذ تعمد إلى اقتناء هذه المواد، وبعد أن يتم تغيير تأريخ الصلاحية يعاد 
انخفاض أسعارها طرحها في قنوات التسويق ويصعب ضبط هذه المنتوجات، التي غالبا ما تنتهي في موائد الأسر العراقية، إذ أن 

عن جودتها، وغالبا ما لا يولي المقبلون على هذه المنتوجات أي  يجعل العديد من المستهلكين يقبلون عليها دون أن ينتابهم أي شك
اهتمام لتأريخ الصلاحية. الأمر الذي تتضاعف معه الحاجة إلى الحماية من كل تلك الأساليب التي يمكن أن توقع به أو تضر بسلامته 

جسدية وذمته المالية وسلامة رضاه من خلال توفير أفضل الشروط التي تكفل له إرادة حرة واختيار واع ، ليكون في مأمن من ال
 التضليل وفي ملجأ من الخداع والاستغلال.

وذلك  ت,يلزمه من سلع وخدما هو التوجيه الصحيح للمستهلك ومعاونته في الحصول على ما حماية المستهلك والقصد من       
دي الى خداعه حه أو تؤبمصال بأسعار معقولة في كل الاوقات وتحت كافة الظروف مع دفع أي أخطار وعوامل من شانها الإضرار

اسبة تكفل من خلال وسائل من بوجه عام يرتبط بضمان حقوقه في مجال العملية الاستهلاكية حماية المستهلك وتضليله, أى أن
 .لمستهلك والطرف الاخر في عقد الاستهلاكإيجاد التوازن التعاقدي بين ا

وقد تعد حماية المستهلك أحد أهم الموضوعات الرئيسة في سياسات الدول التي تأخذها بالحسبان في الوقت الحاضر.  لذلك        
تهلكي الدول تنبه المشرع العراقي إلى هذا الموضوع، وإدراكا منه لحاجة المستهلك العراقي إلى قانون يحمي حقوقه أسوة بمس

بحد ذاته خطوة تشريعية مهمة والذي يعد ، (1)2010لسنة  (1)الاخرى، فما كان منه أن أصدر قانون حماية المستهلك العراقي رقم 
وتضمنه نصوصا عالجت الى حد ما حماية المستهلك من التلاعب  .للالتفات الى جانب حيوي ومهم من جوانب حياة الفرد العراقي

 .بتأريخ صلاحية السلع التي يقتنيها

 

 :أسباب اختيار موضوع البحث 

هنالك عدة أسباب دفعتنا لإختيار موضوع البحث، منها: أن موضوع حماية المستهلك في العراق لا يحظى بالاهتمام        
المنظمات والجمعيات المتخصصة بحماية المستهلك، فضلا عن صدور قانون حماية  المطلوب، بالرغم من وجود عدد من

، إلا أن الواقع يشير الى التراجع في مجالات حماية المستهلك وتزايد حالات الاخلال بحقوقه،  2010المستهلك العراقي منذ 
ف المراقبة والمتابعة من قبل مفتشي الجهات ضعولا سيما فيما يتعلق بالتلاعب بتأريخ صلاحيات السلع والمنتجات. إلى جانب 

المعنية على هذه المخازن والمستودعات، بشكل خاص في الأقضية والنواحي والقرى، مما يعطي فرصة لبعض التجار في تمرير 
راض الكثير من السلع المنتهية الصلاحية، الأمر الذي يشكل استعمالها ضررا للمستهلكين. ولعل الربط بين ظهور بعض الام

الغريبة بين الناس في الوقت الحاضر، والتي لم تكن موجودة في مجتمعنا، وبين هذه السلع والمواد الغذائية الفاسدة، مسألة 
                                                           

 السنة الواحدة والخمسون  2010شباط  8( في 4143منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد )  (1)
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الترويج للسلع المنتهية الصلاحية وتمريرها للمستهلكين في بعض المناسبات التي تشهد بالإضافة إلى  فيها الكثير من الواقعية.
ثل موسم شهر رمضان، او عن طريق تخفيض اسعارها بشكل كبير مما يغري بعض الناس متوسطي وقليلي اقبالاً على الشراء، م

الأضرار البدنية والنفسية التى يتعرض لها المستهلكون ناهيك عن  سما قاتلا. الدخل على شرائها، وهم لا يعلمون انهم يشترون
 .بسبب اقتنائهم لسلع منتهية الصلاحية

 :فرضية البحث 

 مستهلك من الأضرارحماية القانون لمدى كفاية النصوص القانونية التي يتضمنها الينطلق البحث من فرضية رئيسة مفادها:        
لتي ادى ملاءمة الحلول م، وكذلك لتأريخالتي تلحقه نتيجة عدم التزام المجهز بتدوين تأريخ الصلاحية على السلع أو التلاعب بهذا ا

مة لحلول لتأتي متلائاوير تلك مكن تطييق الحماية المأمولة للمستهلكين في مواجهة تلك الأضرار، وإلى أي مدى تبناها المشرع لتحق
 مع متطلبات حماية المستهلك.

 
  :نطاق البحث 

الذى يضمن سلامة ، المحور الرقابىب يتمثل المحور الأولعلى ثلاثة محاور رئيسة: ، بصورة عامة حماية المستهلك يرتكز مفهوم       
المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، وتقوم الجهات الحكومية بهذا الدور بصفة أساسية، بالإضافة إلى 

اية المستهلك، والتى تهدف بالدرجة الأولى إلى الحيلولة دون تعرض مؤسسات المجتمع المدنى الممثلة فى الجمعيات المعنية بحم
المحور التثقيفى والمحور الثاني يشمل  .المستهلك للتدليس والغش التجارى والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله

بما يرشد قراراته ويوجهه  والإرشادى للمستهلك، وهو الذى يقوم عليه رفع وعى المستهلك وتبصيره بحقوقه وواجباته، والتعليمى
أما المحور الثالث فيشمل المحور التشريعى، وهو القائم على  .إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية وخاصة الحماية الوقائية

 .أساس سن تشريع خاص بحماية المستهلك أو إعادة النظر فى التشريع القائم من أجل إيجاد مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك

وفي إطار هذا البحث تم إستبعاد المحورين الأول والثاني، وتم التركيز على المحور الثالث المتمثل بالمحور التشريعي، وبحث        
كما تم  .(2)2010لسنة  (1)رقم الحماية القانونية للمستهلك من التلاعب بتأريخ الصلاحية في ظل قانون حماية المستهلك العراقي 

بالجانب الموضوعي لحماية المستهلك في هذا القانون دون الجانب الإجرائي، نظرا لأهمية الجانب الموضوعي  تحديد نطاق البحث
 من جهة، وتجنبا لزيادة حجم البحث من جهة أخرى.

 

 :منهجية البحث 

اسة مثل هذذه الموضذوعات، وذلذك مذن المنهج الأساس الذي اُتّبع في هذا البحث هو المنهج القانوني التحليلي، لأنه أوفق المناهج في در       
، والخاصذة بالتلاعذب بتذأريخ الصذلاحية، وعذرض 2010لسذنة  (1)خلال تحليل النصوص الواردة في قانون حماية المستهلك العراقي  رقذم 

                                                           
العراق(  –في اقليم كوردستان  2010( لسنة 1قانون )انفاذ قانون حماية المستهلك الاتحادي رقم )العراق من خلال   -وقد تم إنفاذ هذا القانون في إقليم كوردستان (2)

  16/08/2010( في  116. المنشور في جريدة وقائع كردستان رقم العدد)2010( لسنة 9لعراق رقم )ا-الصادر من برلمان كوردستان

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5302/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5302/posts
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ية فذي سذبيل جوانب القوة والضعف في هذا القانون، وتقديم المقترحات الضرورية بصدد الجوانب التي تتطلب ايراد نصوص قانونية اضذاف
 حماية المستهلك من التلاعب بتأريخ السلع التي يقتنيها.

 

 :خطة البحث 

لأول ا وخصذص المبحذث إقتضت طبيعة الموضوع وضع خطة تحتوي على ثلاثة مباحث، مبذدوءة بمقدمذة، ومختومذة بخاتمذة البحذث.       
ي لاك، ويتضذمن الثذانقذد الاسذتهعلدراسة عقد الاستهلاك وتأريخ الصلاحية، والذي قسم إلى ثلاثة مطالب، ينطوي المطلب الأول على مفهوم 

 ، فتم تكريسذه لبحذثلب الثالثن خصائصه، وخصص المطلب الثاني لأطراف عقد الاستهلاك ومحل هذا العقد. أما المطتعريف هذا العقد وبيا
 مسذتهلك مذن التلاعذبلمدنيذة للماهية تأريخ الصلاحية، ونتناول فيه بالبحث التعريف به وبيذان صذوره. ويتضذمن المبحذث الثذاني الحمايذة ا

د المطلذب الثذاني حية، وأفذرتنذاول المطلذب الأول بالبحذث حقذوق المسذتهلك المتعلقذة بتذأريخ الصذلابتأريخ الصلاحية، ووزع على مطلبذين، 
ن جنائيذة للمسذتهلك مذلحمايذة اللدراسة الجزاءات المترتبة على الاخلال بحقوق المستهلك. أمذا المبحذث الثالذث والأخيذر، فيعذرض لدراسذة ا

ثذاني فخصذص لدراسذة المطلذب ال الأول أركان جريمة التلاعب بتذأريخ الصذلاحية، أمذاالتلاعب بتأريخ الصلاحية، ووزع على مطلبين، تناول 
 العقوبات المقررة لهذه الجريمة.

 

 

 

 

 المبحث الأول

 عقد الاستهلاك وتأريخ الصلاحية

يعتبر عقد الاستهلاك الاطار المنظم للآثار القانونية المترتبة عن العملية الاستهلاكية التي تتم بين طرفيه، المستهلك من جهة        
والمجهز من جهة أخرى. وقد برز الاهتمام بهذا الاطار التعاقدي المنظم لهذه العلاقة خلال نهايات القرن المنصرم وبدايات القرن 

التطورات التكنولوجية التي اعقبت التطورات الاقتصادية الهائلة التي طبعت العالم بأكمله. ولعل هذه التطورات ترافقت الحالي، مع 
مع حدوثثورة في انتاج السلع والخدمات، الامر الذي ادى الى محاولة ايجاد اطار قانوني يحمي اطراف عملية انتاج السلع 

ان تدخّلت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية المستهلك باعتباره الطرف والخدمات، وبخاصة الطرف الضعيف. فكان 
الذي يحتاج الى الحماية وضمان جودة السلع والخدمات التي تقدم له، اذا ما تمت مقارنة قوته الاقتصادية والمعرفية في مقابل 

نتيجة للتقدم التقني في وسائل الإنتاج، ظهرت بعض الممارسات ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى تعدد أنواع السلع واختلافها،  .المجهز
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والتصرفات من جانب المجهز الذي لا يفكر إلا في تحقيق الربح، عن طريق إغراق الأسواق بكميات كبيرة من السلع والبضائع، من 
ى السلع التي تستجيب لرغباته، أجل اكتساب الهيمنة الاقتصادية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك في الحصول عل

سواء من حيث الجودة أو الثمن أو صلاحيتها للإستهلاك الآمن،  وأن هذه الوضعية من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، بل وقد 
تهم تهدد سلامة المستهلكين، خاصة وأن بعض المنتجين والمحتكرين لا يلتزمون بقواعد الصدق والأمانة في معاملاتهم وأنشط

الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بتأريخ الصلاحية والتلاعب به، بغية خداع المستهلك عن طريق تزويده بسلع فاسدة أو منتهية 
 الصلاحية وإيهامه بأنها صالحة للإستهلاك. 

وذلك  م تأريخ الصلاحية،يان مفهو، مع بوبناء على ما سبق نتناول في هذا المبحث مفهوم عقد الاستهلاك، وبيان أطرافه ومحله       
 -في ثلاثة مطالب وعلى النحو الآتي:

 المطلب الأول: مفهوم عقد الاستهلاك.

 المطلب الثاني: أطراف عقد الاستهلاك ومحله.

 يخ الصلاحية.المطلب الثاني: ماهية تأر

 

 

 مفهوم عقد الاستهلاك : المطلب الأول

 ى النحو التالي:رعين وعلك في فيتطلب مفهوم عقد الاستهلاك تعريف وبيان خصائصه التي تميزه عن غيره من العقود، وذل      

 

 تعريف عقد الاستهلاك: الفرع الأول

على ترتيب اثار قانونية سواء كانت هذه الاثار هي انشاء الالتزام او نقله أو يُعرّف العقد بشكل عام بأنه تلاقي ارادتين أو اكثر        
. واذا ما طبقنا هذه القواعد العامة على عملية الاستهلاك نجد اننا امام تلاق لإرادتي طرفي عقد الاستهلاك (3)تعديله او انهاؤه

قانونية ناتجة عن عقد الاستهلاك الذي يبرمونه، والذي  المتمثلين في المستهلك من جهة والمجهز من جهة اخرى على ترتيب اثار
 . (4)ينصرف محله الى سلعة او خدمة يقدمها المجهز الى المستهلك

                                                           
مدني الجديد، المجلد الاول، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون ال (3)

 . 150، ص 2000
 .13، ص2001د.مصطفى الجمال، السعي الى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (4)
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ولم يرد تعريف عقد الاستهلاك في قانون حماية المستهلك العراقي، ولا في القانون المدني العراقي،  الأمر الذي يتطلب بيان        
ذلك العقد التي يُبرم بين طرفين: مستهلك من جهة ومهني "ا العقد. فقد عرف عقد الاستهلاك بأنه موقف الفقه من تعريف هذ

بأن يورد للمستهلك سلعة أو خدمة لاستعماله الشخصي مقابل مبلغ  (المحترف)من جهة أخرى، يتعهد فيه هذا المهني  (محترف)
التي يكون موضوعها توريد او تقديم اشياء منقولة او مادية او خدمات تلك العقود ". وعرفت عقود الاستهلاك ايضا بأنها (5)"معين

 "كما عرف بأنه  .(6)."لفرد هو المستهلك، وذلك من أجل استخدامه الشخصي أو العائلي والذي لا صلة له بنشاطه التجاري أو المهني
 .(7)"ستهلك سواء بمقابل اجر أو دونهعقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المحترف بتقديم خدمة أو منتوج لشخص آخر يسمى الم

تهلاك مفهوم المادي للاسينصرف اللاك، ويتضح من التعاريف السابقة أنها تدمج بين المفهومين المادي والقانوني لعقد الاسته       
مطعم، او لفواكه  شتراه منطعام االى فعل الاستهلاك ذاته والمتمثل من جهة في استخدام منتج او سلعة معينة، كتناول الشخص ل

بكة الانترنت، او شيقية من طع موس. او التمتع بخدمة معينة من جهة اخرى كخدمة الانترنت عبر تحميل مقاابتاعها من محل بقالة
هدف الحصول الشخص ب قوم بهياستخدام خدمة الهاتف مثلا. اما الاستهلاك في مفهومه القانوني فيُقصد به كل تصرف قانوني 

 على شيء او خدمة لاشباع حاجاته الشخصية.

يه فأن المستهلك هو في الأصل شخص متعاقد، يقوم بعمل مادي، غالبا ما يكون إراديا، أي حسب اختياره. ولكنه في بعض وعل        
الحالات قد يكون قيامه بالفعل إجباريا، ويرتب عليه القانون أثرا معينا. وهذا الفعل المادي هو الوصف الذي يطلق على عملية تلقي 

كها أو الانتفاع بها، ويمكن تكييفه من الناحية القانونية، بتسميته العقد الاستهلاكي، وذلك لأنه يتمتع السلع أو الخدمات، بنية استهلا
بصفتين متميزتين: الصفة الأولى وهي الفعل في حد ذاته، الذي يعبر عن سلوك الفرد، ولا يمكن صدوره في إطار قانوني، إلا في 

. فعقد الاستهلاك، إذن، هو عقد (8)تدفع الفرد إلى التعاقد، أي التي من أجلها أبرم العقد شكل عقد. أما الصفة الثانية فهي الغاية التي
قانوني يتكون من الأركان ذاتها التي تحددها نصوص القانون المدني، وفي الوقت ذاته تضاف إليه نتيجة الفعل، الذي يباشره 

الذي  المستهلك، وهي استنفاد القيمة الاقتصادية للسلعة أو الخدمة. ونعتقد بأن ذلك يعد شرطا لتطبيق مقتضيات قانون الاستهلاك،
يخول لنا إمكانية تصور الامتداد الحقيقي للمفهوم التقليدي للعقد، خاصة وأن قواعده تتميز بخاصية المرونة، التي تمكنه من 
التأقلم والتعايش، مع مختلف المتغيرات الاقتصادية في شتى المجالات. ويعتبر عقد الاستهلاك من العقود غير المسماة ويخضع 

ويمتاز بخصائص معينة تميزه عن غيره من العقود والتي سنبينها ، ومرد ذلك أنه عقد من نوع خاص، لأحكام وقواعد خاصة به
  لاحقا.

 

 خصائص عقد الاستهلاك: الفرع الثاني

                                                           
 19، ص2011الجديد، منشورات زين الحقوقية، بيروت، د.غسان رباح، قانون حماية المستهلك   (5)
 11، ص2014د.ابراهيم عبد العزيز داود، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  (6)
 32، ص2008عمر محمد عبد الباقي، الحماية المدنية للمستهلك، منشاة المعارف، الإسكندرية،  (7)
 23، مصدر سابق، ص.غسان رباحد (8)
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 يثيات:هذه الح لى أهميتميز عقد الاستهلاك بجملة من الخصائص من حيثيات مختلفة، قيما يأتي نسلط الضوء ع       

ف: إن أحد أطراف هذا العقد هو مستهلك ضعيف يفتقر للقوة بالنسبة لما يملكه من معلومات حول السلعة أو أولا: من حيث الأطرا
الخدمة التي تعاقد عليها، وهو في مركز اقتصادي أقل بالنسبة للمجهز، علاوة على ان كافة المعلومات الدقيقة المتعلقة 

من هنا نلحظ بان التوازن العقدي بين الطرفين تشوبه شائبة  بالسلعة أو الخدمة محل الاستهلاك متوفرة لدى المجهز.
 .(9)ضعف المستهلك في مواجهة قوة المجهز على كافة الصعد القانونية والاقتصادية والمهنية

ثانيا: من حيث المحل: ان محل عقد الاستهلاك يقع على سلعة أو خدمة يحتاجها الكثير من أفراد المجتمع مما يجعلهم بصفتهم 
هلكين بحاجة الى تدخل المشرع لاضفاء مزيد من الحماية على تعاملاتهم في اطار عقود الاستهلاك، فعقد الاستهلاك مست

قد يرد على مواد غذائية أو الحصول على خدمة معينة كالكهرباء مثلا، بحيث أن المستهلك بحاجة لاشباع الحاجات 
 .(10)الخاصة به أو بعائلته ولا علاقة لها بنشاطه المهني

ثالثا: من حيث كيفية انعقاده: قد تنعقد عقود الاستهلاك في كثير من الاحيان بآلية عقود الاذعان، والتي تعرف بأنها تلك العقود التي 
بشكل لا يسمح بقبول  (وهو في هذه الحالة المجهز )يستقل فيها أحد المتعاقدين غالبا بوضع شروط التعاقد مفصلة مقدماً 

، حيث يقتصر دور هذا الأخير إما على قبول العقد بكافة شروطه برمتها، أو أن (المستهلك)لطرف الآخرالمناقشة فيها من ا
الى هذا القبول لحاجته الماسة  (المستهلك)، وغالبا ما يضطر المتعاقد الآخر(11)يرفضها دون أن يكون له الحق في تعديلها

 تهلك.لإبرام العقد، ودون أي مفاوضات أو مناقشات من جانب المس

رابعا: من حيث التنظيم القانوني: خص القانون في معظم الدول، ومنها العراق، الطرف الضعيف في هذا العقد، وهو المستهلك 
بتنظيم قانوني حمائي آمر لمحاولة اعادة التوازن العقدي مع المجهز، بحيث أن القواعد المتضمنة في قانون حماية 

. لأن هذه القواعد ترمي إلى (12)ف بالطابع الآمر الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفتهالمستهلك ترتبط بالنظام العام، وتتص
إعادة التوازن المختل بين المجهز وبين المستهلك الذي يسعى للحصول على تلك السلعة او الخدمة محل الاستهلاك، 

ستطيع معها فرض شروطه على فالمجهز يكون في مركز اقتصادي وقانوني ومعرفي وفني قوي يجعله من القوة بمكان ي
 المستهلكين.

 

 

 أطراف عقد الاستهلاك ومحلە: المطلب الثاني

                                                           
 21، ص2003د.السيد محمد عمران، حماية المستهلك اثناء تكوين العقد، الدار الجامعية، بيروت،  (9)
 12مصدر سابق، ص د.مصطفى الجمال، (10)
 .113, ص1985النهضة العربية, بيروت, نظرية العقد في قوانين البلاد العربية, دار-ينظر بنفس المعنى: د. عبد المنعم فرج الصدة, مصادر الالتزام (11)
 .13د. مصطفى الجمال، مصدر سابق، ص (12)
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، ل بالسلع والخدماتوالمتمث العقد سنتناول في هذا المطلب طرفي عقد الاستهلاك وهما المستهلك والمجهز، وكذلك محل هذا       
 -وذلك في فرعين وعلى النحو الآتي:

 

 

 الاستهلاكأطراف عقد : الفرع الأول

 أولا: المستهلك:

ن يوسع من هذا ى هناك مهة أخرجإختلفت آراء الفقهاء حول تعريف المستهلك، فهناك من يضيق من مفهوم المستهلك، ومن        
  المفهوم، وعلى النحو الآتي:

من "، أو هو (13)"او العائليةكل شخص يتعاقد بقصد اشباع حاجاته الشخصية "هو .الإتجاه المضيق: المستهلك طبقا لهذا الإتجاه 1
يتزود بسلع أو خدمات لاشباع حاجاته الشخصية أو العائلية اذا لم يتعلق بأعمال مهنته سواء كان شخصا طبيعيا أو 

هو الذي يقوم بالعمليات الاستهلاكية التي تحقق اشباع حاجاته "كما عرف بأنه  .(14)"اعتباريا وسواء كان مهنيا أم لا
 . (15)"دون أن تتخللها نية تحقيق الربح، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويااليومية والوقتية 

محدد هو تخصيص  لى معيارستند اتمن خلال هذه التعاريف التي تصب في اتجاه التضييق من مفهوم المستهلك، نلاحظ أنها        
عماله الشخصي أو ارة لإستري سيتهلكا من يشتالسلعة أو الخدمة محل التعاقد للاستخدام الشخصي أو العائلي، وعلى ذلك يعد مس

 ستهلك، تماما كغيروصف الم ق عليهالعائلي بغض النظر عن صفته المهنية، فالتاجر الذي يشتري سيارة ليتنزه بها هو وأسرته يصد
 التاجر حين يبرم نفس التصرف.

ية إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية، ومن هذا المنطلق فالمفهوم الضيق للمستهلك يقتصر على الشخص الذي يتعاقد لغا
وتبعا لذلك يخرج فئة التجار والمهنيين الذين يتعاقدون لأغراض تجارتهم أو مهنتهم من الحماية القانونية المقررة للمستهلك ، كما 

الخدمة لغرض يخرج من نطاق هذه الحماية الشخص الذي يقتني منتوجا لغاية مزدوجة بمعنى أن يقتني أو يستعمل المنتوج أو 
. ولعل القصد من هذا التضييق في مفهوم المستهلك هو تخصيص هذه المرحلة الأولية من (16)مهني وأخر غير مهني في الوقت ذاته

مراحل حماية المستهلك لمصلحة الأطراف الأقل قدرة وكفاءة من النواحي الإقتصادية، بالإضافة الى ضعف خبراته وإمكاناته الفنية 
 والإدارية.

                                                           
 6، ص2002د. خالد عبد الفتاح ، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية، القاهرة ،  (13)
 .44، ص2008مصرية العامة للكتاب، القاهرة، عبد العزيز محمود عبد العزيز، حماية المستهلك بين النظرية والتطبيق، الهيئة ال (14)
 17د.غسان رباح، مصدر سابق، ص (15)
 18، ص2013د.منى ابوبكر الصديق، الالتزام باعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  (16)
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كل شخص يتعاقد بغرض الاستهلاك سواء لاستخداماته الشخصية أو  "المستهلك حسب هذا الإتجاه هوالإتجاه الموسع: .2
. وبذلك يعتبر مستهلكا، المجهز الذي يتعاقد خارج نطاق تخصصه، لأنه في هذه الوضعية يكون (17)"لإستعمالاته المهنية

رة . كما يعد مستهلكا، حسب هذا الاتجاه، المدخر الذي يحتفظ في نفس وضعية المستهلك بالمفهوم الضيق، عديم الخب
بموارده و يوظفها لإشباع حاجاته المستقبلية، بخلاف المستهلك الذي يستخدم إمكانياته وموارده لإشباع حاجاته الآنية، 

 .(18)لكن يلتقيان في نقطة كونهما أطرافا غير مهنية تتعاقد مع أطراف مهنية

ن حماية من قانو (1)لمادة امن  (خامسا)عرفت الفقرة بموقف المشرع العراقي من تعريف المستهلك، فقد وفيما يتعلق        
 يلاحظ على هذاو ."ادة منهاد الإفالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقص"المستهلك العراقي المستهلك بأنه 

 فهذه ، قوانين الاستهلاك عتشر اجله من الذي الغرض تتجاوز المستهلك بصورةالتعريف أن المشرع العراقي قد وسع من مفهوم 
 بالتفوق يتمتع آخر شخص مواجهة في والفنية والتقنية الاقتصادية الناحية من ضعيف شخص لحماية أساساً  وضعت القوانين

 فشمل مستهلكاً  السلعة او خدمةبال يتزود من كل اعتبر الشخصية. حيث لخدمة مصالحه يسخرها الذي والعملي والتقني الاقتصادي
 ان نلاحظ فإننا ثم ومن. تخصصهم نطاق في داخلة الصفقة كانت لو وحتى ، مهنتهم لاغراض من يقومون بالتزود حتى الجميع
 ان لا بأحدهما يأخذ ان به حرىالأ وكان ، للمستهلك المتقدمين الإتجاهين احد ضمن يدخل لا للمستهلك العراقي المشرع تعريف
المجهزين.  حتى مستهلكين الجميع أصبح وبذلك منها. الإفادة بقصد خدمة أو سلعة يشتري من كل على المستهلك مصطلح يطلق

لتعاملات التي اشمل جميع امة تع، فهي عبارة (بقصد الإفادة منها)ومن جهة أخرى كان المشرع العراقي موفقا عندما أورد عبارة 
ا لصعب إيرادها جميعكان من العبارة وإستعمال، وجميع التعاملات الاخرى التي لولا وجود مثل تلك ال يقوم بها المستهلك من شراء

 في نص قانوني.  

مستهلك هو كل شخص رى أن الية، ونوبدورنا نميل الى الاتجاه الموسع في تعريف المستهلك تأكيدا على توسيع نطاق الحما       
عة أو الخدمة وإن هذه السلهائي لا من أجل الحصول على سلعة أو خدمة، وكذلك المستعمل النطبيعي أو معنوي يبرم تصرفا قانوني

 لم يجر التعاقد معه بشأنها، وكذلك المجهز الذي يتعاقد خارج نطاقه تخصصه.

 ثانيا: المجهز:

المقابل للمستهلك في عقد الاستهلاك.  ، الطرف(19)(المهني او المورد أو المزود)يعد المجهز، أو كما يسمى في بعض التشريعات بذ       
كل شخص طبيعي أو معنوي خاص أو  "وقد تعددت محاولات الفقهاء في سبيل ايجاد تعريف دقيق للمجهز، فعرفه بعض الفقه بانه 

 . ويعرف جانب آخر من الفقه(20)"عام يظهر في العقد كمهني يعمل من أجل حاجات نشاطه المهني أيا كانت طبيعة هذا النشاط

                                                           
 .42، ص2008القانونية، مصر، د. أسامة احمد بدر ، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، دار الكتب  (17)

 د. السيد محمد السيد عمران، مصدر سابق، ص9. )18(

( من القانون، وكذلك المادة 1الذي استخدم مصطلح )المزود( في المادة ) 2006( لسنة 24كما هو الحال بالنسبة لقانون حماية المستهلك الاماراتي رقم ) (19)
 التي استخدمت مصطلح )المورد(. 2006( لسنة 67قم ))الأولى( من قانون حماية المستهلك المصري ر 

 . 31، ص 2008د.خالد ابراهيم، حماية المستهلك فى العقد الإلكترونى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  (20)
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كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا بهدف الحصول على الربح، وليس بهدف الإستعمال الشخصي أو "المجهز بأنه 
 .(22)"الشخص الذي يتعاقد من أجل حاجات مهنته". كما عرف بأنه (21)العائلي

 يتضح من التعاريف السابقة، أمران:  

عناصر لى دراية تامة بالعيث يكون حلفنية انة مع المستهلك.، فهو أولا يتمتع بالمقدرة الأول: أن المجهز يتمتع بمكانة مميزة بالمقار
رته في والتي تكمن في خب لقانونيةدرة االفنية والتقنية التي تتألف منها السلع والخدمات التي يقدمها. و ثانيا، يتمتع بالمق

تع بالقدرة فهو يتم ثالثاا العقد غير مرهق له، والتجارة، بحيث تجعله يضمن العقد شروطا لصالحه، تجعل تنفيذ هذ
المؤسسات  سبة لبعضبالن الإقتصادية خصوصا إذا كان المجهز يحتكر تقديم منتوجات أو خدمات معينة، كما هو الشأن

كز المقارنة مع مرز أقوى بي مركالعامة أو الشركات التي تحتكر تقديم خدمات للمواطنين، كل هذه العناصر تجعل المجهز ف
 المستهلك الذي يجهل تماما ما هو مقبل على التعاقد بشأنه. 

والأمر الثاني، هو أن التمييز بين المجهز والمستهلك يقوم على أساس غائي، أي بالنظر للغاية المقصودة من تصرف الشخص، فاذا 
خص الذي يتصرف كان مفهوم المستهلك يشمل كل من يتصرف لاغراض شخصية أو عائلية، فان المجهز هو ذلك الش

 . (23)لاغراض مهنته وحاجاتها

منه المجهز  (1)من المادة  (سادسا)وفيما يتعلق بتعريف المجهز في قانون حماية المستهلك العراقي، فقد عرفت الفقرة 
وسيطاً أم كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلًا أم  " بأنه 

على الشخص المعنوي تماما كما الشخص الطبيعي. كما  (المجهز)ويتضح من ذلك بأن المشرع العراقي قد اضفى صفة  .(24)"وكيلًا 
 قد العراقي المشرع أن أيضاً  مجهزاً. ويُلاحظ الخدمة مقدم أو بائع السلعة أو الموزع أو المصدر أو المستورد أو المنتج من أنه عدّ كلاً 

 والخدمات. للسلع مزودين فاعتبرهم وكلاء، أم أم وسطاء أصلاء كانوا سواء الأعمال تلك بممارسي اعتد

 

 محل عقد الاستهلاك : الفرع الثاني

من قانون حماية المستهلك العراقي  (1)من المادة  (ثانيا)يتمثل محل عقد الاستهلاك في السلع والخدمات، وقد عرفت الفقرة        
كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو  "السلعة بأنها 

العمل أو النشاط الذي "من المادة ذاتها الخدمة بأنها  (ثالثا). كما عرفت الفقرة "و القياس يكون معداً للاستهلاكالوزن أو الكيل أ
. وبما أن موضوع البحث هو الحماية القانونية للمستهلك من التلاعب بتأريخ "تقدمه أي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه

                                                           
 40د.منى ابو بكر الصديق، مصدر سابق، ص (21)
 .56، ص2004مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، المفهوم والانعكاسات القانونية، -د.عدنان ابراهيم سرحان، المهني (22)
شر، الاسكندرية، د. محمد قاسم، الوسيط في عقد البيع في ظل التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة وتشريعات حماية المستهلك، دار الجامعة الجديدة للن (23)

 . 371، ص2011
 ( من قانون حماية المستهلك العراقي.1سا( من المادة )الفقرة )ساد (24)
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التلاعب بتأريخ الصلاحية، لا يتصور وقوعه في الخدمات، لذلك سنكتفي بدراسة السلع كمحل  الصلاحية، فان هذا الموضوع ، أي
 لعقد الاستهلاك.

أي شيء، أو كيان مادي  "، والمنتج هو (منتجا)أن المشرع العراقي اعتبر السلعة  المذكورة أعلاه (ثانيا)يلاحظ على الفقرة        
  .(26)"تقديمه للمشتريأي شيء مادي يتم "، أو هو (25)"ملموس

سلع المستهلك التي يشتريها المستهلك بنفسه أو بواسطة غيره لكي يستخدمها في إشباع "المقصود بالسلع الاستهلاكية هي        
السلع  منها: على أساس فترة الاستهلاك: حيث تنقسم إلى -:(28)وتنقسم السلع الاستهلاكية تبعا لمعايير مختلفة .(27)"حاجاته

المعمرة والسلع غير المعمرة، والأولى هي تلك السلع التي تستخدم أو تبقى أو تعمر مدة طويلة، أي تستخدم خلال فترة زمنية 
المرات خلال فترة زمنية  أما السلع غير المعمرة، فهي تلك السلع التي تستخدم مرة واحدة أو في عدد محدود من  طويلة نسبيا.

على أساس العادات الشرائية، الى السلع الميسرة وسلع التسويق: والمراد بالسلع  ، كما تنقسم السلع قصيرة كالمواد الغذائية مثلا
الميسرة تلك التي يشتريها المستهلك الأخير بشكل متكرر و بأقل مجهود و من أقرب مكان دون الحاجة إلى إجراء مقاربات بين 

يث أن تلك الفروق محدودة و بسيطة و لا تتطلب الجهد المنفق في عملية الأسماء التجارية المعروضة أو تقييم للفروق بينها، ح
فهي تلك السلع التي يشتريها المستهلك الأخير بعد مقارنة و  (السلع الإنتقائية)سلع التسوق، وتسمى كذلك بذ. أما المقارنة و التقييم

سلع متجانسة،  ، وتنقسم سلع التسوق بدورها إلى:مفاضلة المنتجات المعروضة من حيث مناسبتها و جودتها و تصميمها و سعرها
سلع غير متجانسة، وهي تلك السلع التي تختلف من ، ووهي السلع التي تتميز بالتشابه من حيث الجودة و تختلف من حيث السعر

 .(29)حيث الخصائص و الوظائف التي تؤديها السلعة و التي تكون ذات أهمية نسبية أكبر للمستهلك عن السعر

ا ض من التعاقد، فإذهو الغر من عدمها وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الضابط في تحديد ما اذا كانت السلعة إستهلاكية       
ذا مل مستهلكا، أما إن المستعة ويكوكان الغرض من التعاقد على السلعة ان ينتهي دورها باستعمال الشخص لها، فهي سلعة استهلاكي

اسية ن قبيل السلع الاسنما هي مية، وإملية تتعلق بالزراعة أو الصناعة أو التجارة، فلا تعد سلعة إستهلاككانت تدخل بدورها في ع
 -ك المرحلةفي تل-يهان يشترمالتي تستخدم في الانتاج حتى لو كانت ستصل في النهاية الى يد المستهلك، وبالتالي لا يعد 

 بائع.مستهلكا، وإنما قد يكون تاجرا أو صانعا أو مجرد 

 

 

 ماهية تأريخ الصلاحية: المطلب الثاني

                                                           
 .13، ص2007د.قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،   (25)
 .98الأردن، بدون سنة النشر، ص-عماند.سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (26)
 .56، ص1998د.محمود السيد عبد المعطي خيال، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم، دار النهضة العربية، القاهرة ،  (27)
 بعدها.وما  11، ص2008، دون مكان النشر، 1ينظر تفاصيل ذلك: يونس أحمد الفرج، مبادئ التسويق ونظرياته، ط (28)
 . 385د. محمد قاسم، مصدر سابق، ص (29)
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عراقي منه. الأمر لمشرع الاموقف  يتطلب البحث في موضوع ماهية تأريخ الصلاحية بيان المقصود به، وصور تدوينه، وبيان       
 الذي يقتضي تقسيمه إلى ثلاثة فروع، وعلى النحو الآتي:

 

 المقصود بتأريخ الصلاحية: الفرع الأول

تعد سلامة السلع، لاسيما الغذائية منها، من المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان. ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار        
، وهي المسافة الزمنية التي تفصل بين تأريخين؛ تأريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو (فترة الصلاحية)أو  (تأريخ الصلاحية)ما يعرف بذ

وهذه الفترة تدمغ على المنتج على شكل تواريخ هجرية أو ميلادية أو كليهما معاً. على  (30).، وتأريخ انتهاء صلاحيتهاإعداد السلعة
E)سبيل المثال أن  x p . 09/ ))، أما 2018تعني أن المنتج يمكن إستخدامه حتى أيلول  (18 E x p . 20/ 09/ ، فتعني أن  2018

 .2018أيلول  20المنتج يمكن فقط استخدامه حتى 

مثل العصائر )، وشهوراً لأخرى (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)وفترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات        
ل تشريعي غذائي، وفي الوقت ذاته ، وهذه الفترة هي دلي(مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وسنوات لثالثة (والمشروبات

. ولكي تكون فترة الصلاحية دليلًا أكيداً على جودة (31)دليل إرشادي للصانع والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة السلعة
المستهلك، لأنه السلعة، لا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع، ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاء ب

وإن انتهاء مدة الصلاحية قد يعني أن المنتج أصبح  في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح غير ذي فائدة.
فاسداً وليس سليماً صحياً، وبالتالي يجب التخلص منه بأي وسيلة، أما في حال استعماله فقد يسبب عواقب وخيمة، قد تصل الى 

 .حد الموت

ضرار التي تلحقها ا من الأانبا كبيروتكمن أهمية تدوين تأريخ الصلاحية على السلع والمنتجات فيما كشف عنه الواقع أن ج       
تهلاك أو التلاعب تها للإسصلاحي السلع بصحة المستهلكين وسلامتهم، إنما يعزى إلى تلف هذه السلع وفسادها بسبب إنقضاء فترة

أو عدم إحاطتهم  لإستعمالهذا ا إلى جهل حائزي تلك السلع ومستعمليها بطريقة استعمالها وظروف بها من قبل المجهزين، إضافة
 -إلى حد ما-يكفل تلاعب بهعدم البمخاطرها. ومن ثم فان فرض الالتزام على عاتق المجهز بكتابة تأريخ الصلاحية على السلعة و

دوره  ك بممارسة ر المستهلتبصيب الى جانيجة إستعماله لتلك السلع. توفير الحماية في مواجهة الأضرار التي يكون عرضة لها نت
اهم في ستعمال الآمن، ليسلبات الاها متطفي الاخبار عن السلع الرديئة، كالسلع المشكوك بصلاحياتها للاستهلاك أو التي لا تتوفر في

 صنع بيئة تحترم المستهلك العراقي الذي تستنزفه الاسعار ونوعيات السلع التي يقتنيها.

 

 صور تدوين تأريخ الصلاحية: الفرع الثاني
  -ك الصور:المنتج، فيما يلي سنتطرق الى بيان تلهناك صور مختلفة لتدوين تأريخ الصلاحية على        

                                                           
 د.أحمد محمد، فترة الصلاحية بين النظرية والتطبيق، مقال متاح على الموقع الالكتروني التالي: (30)

http://www.thebaghdadpost.com/ar          2018/2/1 تأريخ الزيارة 
 .67، ص 2004مد محمد أحمد أبو سيد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، مح (31)

http://www.thebaghdadpost.com/ar
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مثلا عند  الصورة الأولى: صلاحية يتم تحديدها بتأريخ معين سواء بمدة معينة بعد تأريخ الانتاج او بكتابة صريحة لتأريخ الانتهاء:
-2018)بوضوح على النحو التالي بانه صالح حتى تأريخ شراء منتج يكون مكتوبا عليه تأريخ الانتهاء  12- ، فأنه  (31

. وبعض المنتجات لا يتم كتابة تأريخ الانتهاء عليها (32)يعني إمكانية إستخدام هذا المنتج حتى هذا التأريخ المصرح به
، فهنا (دة عام من تأريخ الانتاجان هذا المنتح صالح لم)بوضوح بل يكون مدونا عليها فقط تأريخ الانتاج ويتم كتابة عبارة 

 . على المستهلك أن يحدد تأريخ الانتهاء بعد القيام بإضافة المدة المذكورة على تأريخ الانتاج

 هذه الصلاحية تسمى في الانكليزية الصورة الثانية: صلاحية يتم تحديدها بمدة بعد اول عملية فتح للمنتج من قبل المستهلك:
PAO وهي مختصر لذ Pe r i od - a f t e r - open i ng ) اي الصلاحية بعد الفتح وهذه مهمة جداً ، وتكون مدونة  ( 

ان هذا المنتج صالح والتي تعني  (M6)على المنتج. فمثلا يوجد في بعض المنتجات علامة  (كرافيكي  )بشكل رسومي 
. وهذا الرقم عادة ما (ل للمنتج اي بعد الاستخدام الاو )اول عملية فتح تتم له  للاستخدام لمدة ستة شهور فقط بعد 

اي انه صالح لمدة ستة وثلاثين شهرا، اي ما يعادل  ،(M36)يدون بالأشهر فمثلًا صلاحية ثلاث سنوات تكتب بهذا الشكل
 (33) .ثلاث سنوات من تأريخ الفتح

وهذه الصورة . ل المستهلكقب صلاحية يتم تحديدها بتأريخ معين مقرونة بمدة بعد اول عملية فتح للمنتج من الصورة الثالثة: 
تجمع بين الصورتين السابقتين معا، فمثلًا عند شراء منتوج معين، كمعجون الأسنان مثلا، يدون عليه عادة تأريخ انتهاء 

-2018)على سبيل المثال  12- بصلاحية لما بعد الفتح ايضاً على سبيل المثال  بالاضافة لهذا التأريخ يقرن المنتج  (31
(M6)  2018)ذه الحالة يجب استخدام المنتج قبل تأريخ ففي ه- 12- ، وأيضاً خلال ثمانية شهور فقط بعد اول (31

لو كان تأريخ الانتهاء صالحا لغاية اربع سنوات، فأن ذلك لا يعني أنه يمكن استخدام المنتج لأربع  عملية فتح للمنتوج، أي
 من قبل المستهلك. لى أول عملية فتح للمنتج سنوات ، بل يجب التخلص من المنتج بعد مضي ثمانية اشهر ع

 

 موقف القانون العراقي من تأريخ الصلاحية: الفرع الثالث

من  (7) من المادة (أولا) زمت الفقرةألا ، وإنم(تأريخ الصلاحية)لم يبين المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك المقصود بذ       
بلد نتهاء الصلاحية وصة بدء واج وخاتثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنت التأكد من"القانون المذكور المجهز بذ

من القانون ذاته على  (9)ادة ت المكما حظر ."المنشأ قبل طرحها في السوق أو قبل إجراء عملية البيع أو الشراء أو الإعلان عنها
 المجهز إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن:

                                                           
 5د.أحمد محمد، مصدر سابق، ص (32)
السابع عشر، لسنة عامر القيسي، تطور القانون الوضعي في أساليب توعية المستهلك، بحث منشور في مجلة النهرين، كلية القانون، المجلد التاسع، العدد  (33)

 .19، ص2008
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وتأريخ بدء  (إن وجدت)م يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها , أو التحذيرات أي سلع ل "  .1
  .(34)"وانتهاء الصلاحية

  .(35)إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تأريخ الصلاحية  .2
يرة للحقيقة ومضللة إعادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات , وأغلفة تحمل صلاحية مغا .3

 .(36)للمستهلك

ويلاحظ على موقف المشرع العراقي أنه أغفل الكثير من الأمور المتعلقة بتأريخ الصلاحية، سواء من حيث بيان المقصود به، أو        
بيان صوره، أو حالات كتابته وشروط هذه الكتابة. الأمر الذي يستلزم من المشرع العراقي ضرورة اغناء فقرات القانون المتعلقة 

لع، أو بحث ذلك في التعليمات التي تصدر لتوضيح وبيان مضمون قانون حماية المستهلك، وذلك بإضافة المزيد بتأريخ صلاحية الس
 من التفاصيل حول تأريخ الصلاحية. وسنقوم بتحليل النصوص القانونية المذكورة لاحقا، إلى جانب تقديم مقترحات بشأنها.

 

 

 

 المبحث الثاني

 التلاعب بتأريخ الصلاحيةالحماية المدنية للمستهلك من 

 على الحفاظ "هو المستهلك بحماية ودالمقص من قانون حماية المستهلك العراقي أن (1) المادة من )الرابعة( الفقرة   بيّنت       
ذا فهتهلك ، قانون حماية المس  وتعتبر حقوق المستهلك الغرض الاساس الذي جاء من اجله. " عنهم الضرر ومنع المستهلكين حقوق

لاوة على صون حقوق ع .دتهاالقانون يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع وجو
 لحقوق خاصاً  فصلاً  لمشرعا المستهلك وتأمين شفافية المعاملات الإقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها. وقد خصص

 في الحصول على المعلومات،  حقال :حماية المستهلك، والتي يمكن تلخيصها بالحقوق التاليةمن قانون  (6) المادة في المستهلك
، 7)الاختيار. كما فرضت المواد  يف والحق البيع، بعد ما خدمات في الحق في التقاضي، الحق الإعادة، في الحق الضمان، في الحق

تصرفات التي ها في اللتقيد باحظورات على عاتق المجهز يبنغي من القانون المذكور جملة من الواجبات والتزامات والم (9، 8
ستهلك، وكذلك ماية المانون حقيجريها أو ينوي القيام بها. وسنحاول في هذا المبحث الجمع بين حقوق المستهلك الواردة في 

ضافة يخ الصلاحية، بالإلقة بتأرمتعال الإلتزامات المفروضة على عاتق المجهز طبقا للقانون المذكور، من أجل تحديد حقوق المستهلك
 :حو الاتيلى النالى بيان الجزاءات المدنية المترتبة على الاخلال بهذه الحقوق، وذلك في مطلبين رئيسين وع

                                                           
 ( من قانون حماية المستهلك9الفقرة )ثالثا/ب( من المادة ) (34)
 ( من القانون ذاته9الفقرة )رابعا( من المادة ) (35)
 ( من القانون ذاته.9الفقرة )خامسا( من المادة ) (36)
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 المطلب الأول: حقوق المستهلك المتعلقة بتأريخ الصلاحية

 المطلب الثاني: الجزاءات المدنية على الاخلال بحقوق المستهلك

 

 

 حقوق المستهلك المتعلقة بتأريخ الصلاحية: ولالمطلب الأ

لى لإخلال بها، وهي عها وعد اتزام بللمستهلك، طبقا لقانون حماية المستهلك، جملة من الحقوق التي يجب على المجهز الال       
 -النحو الآتي:

 

 

 

 أولا: حق المستهلك في اعلامە بتأريخ الصلاحية:

بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالسلعة، ولا سيما فترة صلاحيتها للإستهلاك الآمن، والتي من شانها إدلاء المجهز المقصود به        
وهذا الحق للمستهلك هو التزام قانوني يفرض على المجهز للادلاء بالبيانات الجوهرية  التأثير في قبول المستهلك التعاقد أو رفضه.

وواضحة تتناول المعلومات الاساسية للسلعة وطرق استخدامها وفترة الصلاحية عبر تزويد المستهلك بمعلومات صحيحة ووافية 
، بحيث ان مسؤولية هذا المجهز تقوم بمجرد حصول الامتناع (37)وكل معلومة او بيان يجهله هذا المستهلك وذلك في الوقت الملائم

وأن الإدلاء بالمعلومات من قبل المجهز أما أن المستهلك. عن الاعلام وإن كان اهمالا، ودون اشتراط سوء نية المجهز او نية الاضرار ب
 يتوجه إلى المستهلك أو إلى الجمهور:

مقتضى ذلك قيام المجهز بتزويد المستهلك مباشرة بالمعلومات الكافية عن السلعة محل العقد الإدلاء بالمعلومات إلى المستهلك: .1
 (أ /أولا)الفقرة ناء على التزام خاص مصدره القانون، وهذا ما أكدته الاستهلاكي، ومن ضمنها فترة الصلاحية، ويكون ذلك ب

حق المستهلك في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة "من قانون حماية المستهلك، حيث قضت بذ (6)من المادة 
 ي الحصول علىالمستهلك فحق من الفقرة السابقة لتؤكد على  (ب). كما جاء البند "بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة

وقد برر البعض هذا الإعلام بأنه ليس   ."المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها..."
 .(38)من المنطق والعدالة أن يكون لدى احد المتعاقدين معلومات ضرورية عن التعاقد ولا يفصح بها للطرف الآخر

                                                           
 25د.مصطفى الجمال، مصدر سابق، ص (37)
 47، ص1994نية للمستهلك، دار النهضة العربية، القاهرة ، د.احمد محمد رفاعي، الحماية المد (38)
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: قد لا تفرض القوانين بصورة مباشرة الإدلاء بالمعلومات للمستهلك ، بل تعمل على تنظيم بعض الجمهورالإدلاء بالمعلومات إلى .2
الوسائل التي تعد من الأساليب المهمة لتزويد جمهور المستهلكين بالمعلومات الضرورية عن المنتجات ، لأنه أصبح في 

الشيء هو جمع المعلومات عن المنتج المعلن عنه عن طريق  الوقت الحاضر من الخطوات المهمة في إقبال المتلقي لاقتناء
منه  (7). وقد عني المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك بتنظيم واجبات المعلن حيث نص في المادة (39)الإعلان

لصلاحية قبل التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتوج وخاصة بدء وانتهاء ا -أولا :"على انه 
طرحها في السوق أو قبل إجراء عملية البيع والشراء والإعلان عنها .... خامسا: عدم الترويج بأية وسيلة من وسائل الإعلام 

.  كما نظمت المادة "والنشر والدعاية للسلعة والخدمة والتي لا تتوفر فيها المواصفات القياسية المحلية والدولية المعتمدة
. يحظر إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن أي سلع 1 -ثالثا "ذاته ما يحظر على المجهز القيام به بالقول من القانون  (9)

لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها أو التحذيرات إن وجدت وتأريخ بدء وانتهاء 
 . "الصلاحية

 

 

 السلعة:ثانيا: حق المستهلك في فهم كيفية استعمال 

المعلومات الكاملة عن " المستهلك في الحصول علىحق من قانون حماية المستهلك على  (6)من المادة  (ب/أولا)نصت الفقرة        
، كالمواد الغذائية والمواد فاذا كانت السلعة من السلع قصيرة الإستعمال ."مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها...

والمبيدات  والأعشاب والأدوية والمستحضرات الصيدلية وغيرها ، فانه يجب على المجهز أن يبين للمستهلك كيفية السامة 
استخدام هذه السلع ووقت استخدامها ، والمقادير أو الجرعات التي يستخدمها أو يتناولها ، وكذلك تأريخ صلاحية هذه السلع 

الاستخدام ، فإذا كان هنالك تقصير أو تهاون من المجهز في تقديم البيانات  للاستخدام والاحتياطات التي يجب أخذها عند 
. (40)للمستهلك أو قدمها بطريقة مقتضبة كان عليه أن يتحمل تقصيره ويلتزم بتعويض المستهلك عما لحقه من أضرار بسبب ذلك

ن المنتج من الأدوية الطبية، نظرا لخطورة هذه وتزداد أهمية الإدلاء بالبيانات والمعلومات المتعلقة باستعمال السلعة، إذا كا
المنتجات البالغة لما تحتويه من سموم ، ومن ثم فان أي خطا في تناولها سواء بالإسراف فيه أو الإقلال منه ، قد يؤدي إلى أضرار 

–لطبية، يتضمن جسيمة ، فضلا عن تفويت فرصة العلاج. ومن هنا نقترح على المشرع العراقي ايراد نص خاص بالمنتجات ا
ذكر البيانات المتعلقة بدواعي  -من القانون المذكور (6)من المادة  (ب /أولا)الفقرة  بالاضافة الى المعلومات المنصوص عليها

الاستعمال والجرعات حسب السن ، والمحاذير والأعراض الجانبية، وطريقة الحفظ وغيرها من البيانات المنصوص عليها في 
 .التشريعات النافذة

                                                           
 70، ص2000د. حسن عبد الباسط جميعي، مسئولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (39)
 د. حسن عبد الباسط جميعي، مصدر سابق،. 52، ص2010القانونية، مصر، د.حمدي احمد سعد، الالتزام بالإدلاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، دار الكتب  (40)

 75ص
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 عن معلومات على الحصول في كالمستهل حق على نص قدعلى الرغم من أنه  العراقي، المشرع ومما تجد الإشارة إليه أن       
من قانون حماية  (6)من المادة  (ب/أولا)ومنها تأريخ إنتاج وإنتهاء الصلاحية وذلك في الفقرة  السلع، لاستعمال السليمة الطرق

 الاستعمال عند (والسلامة الصحة يف الحق) ذكر حق مهم من حقوق المستهلك وهو أغفل هأن إلا المستهلك والتي سبق الاشارة اليها،
خزين وكذلك ن ظروف التأتها بعد، إلا يقتينها المستهلك ربما لم ينته تأريخ صلاحيللسلع. فكثير من السلع التي  والعادي الملائم

الفقرة تعديل  روريالض من دليه نجعتفاعل المكونات التي تتكون منها السلع ربما قد تلحق ضررا كبيرا بصحة المستهلك وسلامته. 
 السلعة استعمال بكيفية تتعلق يالت المعلومات على مستهلكال بحصول الخاصةمن قانون حماية المستهلك و (6)من المادة  (ب/أولا)

 .(الاستعمال سوء عن الناجمة والأخطار(  الآتية بإضافة العبارة وذلك سلامته على يحافظ بشكل

 

 ثالثا: حق المستهلك في الحصول على المعلومات المتعلقة بالتحذير من مخاطر السلعة:

 -ب لإعلان عن:اإنتاج أو بيع أو عرض أو "من قانون حماية المستهلك العراقي، على المجهز  (9)من المادة  (ثالثا)حظرت الفقرة       
بدء وانتهاء  وتأريخ (تإن وجد)أي سلع لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها, أو التحذيرات 

بطة باستعمال طار المرتر الأخلك المعلومات الأساسية حول تقديفان على المجهز أن يوفر للمسته. طبقا لهذا النص "الصلاحية
 ول المخاطرمات الصحيحة والواضحة حوهذا يعني ان للمستهلك حقاً في معرفة كل المعلو .السلعة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها

علِم يُ إن على المجهز أن فنارية،  رقعاتب مفالتي قد تنتج عن استعمال السلعة محل الاستهلاك. فمثلا اذا كانت السلعة عبارة عن العا
فية عال، علاوة على كيلة للاشتاد قابالمستهلك بأن هذه المفرقعات النارية يجب استخدامها خلال فترة معينة، وانها تحتوي على مو

، ومحاذير مهاستخدالين لاحفظها حتى لا تتلف او تسبب اضرارا جسيمة بمكان الحفظ، وكيفية استخدامها، والاشخاص المؤه
 استخدامها، وعدم تصويبها الى اماكن حساسة كالأعين مثلا.

إذا  ستعمال السلعة إلاه بسبب اد تهددقعلى أن التحذير لا يحقق الغرض المرجو منه في لفت نظر المستهلك إلى المخاطر التي        
 لآتي:اجات، وعلى النحو تحققت فيه أوصاف معينة وهي أن يكون كاملا وواضحا وأن يكون لصيقا بالمنت

يجب أن يكون التحذير كاملا:  ويقصد به أن يحيط المجهز المستهلك علما بكافة المخاطر التي  يمكن أن تحيط به من جراء  -1
استعماله للشيء أو حيازته والوسائل التي تمكنه من تجنب مثل هذه المخاطر. وعلى ذلك لا يجوز للمجهز أن يعمد إلى 

توضح بعض المخاطر وتغفل الاشارة إلى البعض الآخر بغية جلب الاطمئنان إلى نفوس المستهلكين  تحذيرات مقتضبة
وتشجيعهم على الاقبال على شراء منتجاته. ففي المنتجات الدوائية، مثلا، يجب على المجهز أن يحدد بوضوح تام مدة 

دون استشارة الأطباء وكيفية الاحتفاظ به قبل  صلاحية الدواء للاستعمال ، والأضرار التي تنجم عن تعاطيه مدة طويلة
بالنسبة للمنتجات الغذائية المعلبة والمحفوظة فانه يجب على منتجها أن يبين تأريخ ، كذلك الحال (41)وبعد فتحه

 صلاحيتها للاستهلاك والأخطار التي تترتب على تناولها بعد مضي هذه المدة.

                                                           
 . 54، مصدر سابق، صد.حمدي احمد سعد . 81، مصدر سابق، صد. حسن عبد الباسط جميعي (41)
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ز أن يوضح المخاطر وكيفية تجنبها بعبارات سلسة ميسورة الفهم وخالية من يجب أن يكون التحذير واضحا: على المجه -2
المصطلحات الفنية المعقدة . وأن تكون عبارة التحذير واضحة الدلالة في معنى التحذير من خطر معين يمكن أن يلحق 

تعمال السلعة حتى تظل محتفظة المستهلك إذا لم يلتزم بها . وإلا يكون من الممكن فهمها على أنها مجرد توصية بكيفية اس
بخواصها وحتى يكون التحذير مفهوما لكافة المستهلكين، يجب أن يستعمل المنتج، إضافة إلى التحذير المكتوب، رسما 

 .(42)مبسطا يوضح مخاطر منتجاته لما لذلك من أهمية بالغة للمستهلكين الذين لا يجيدون القراءة

ر التي تنجم عن لى المخاطتهلك إبالمنتجات: حتى يفي التحذير بالغرض منه في لفت انتباه المسيجب أن يكون التحذير لصيقا  -3
من  ة ذاتها. ولا يجوزلى العبووبا عاستعمال المنتجات أو حيازتها، يجب أن يكون لصيقا بهذه المنتجات لا ينفك عنها أو مكت

 مستعمل.سلم للتحتى لو كانت هذه الأوراق باب أولى أن يرد التحذير في أوراق منفصلة تماما عن المنتج 

 

 رابعا: حق المستهلك في فهم اللغة التي كتب بها تأريخ الصلاحية:

 ج، بعدد من اللغاتلد الإنتافة إلى لغة بيجب على المجهز أن يكتب البيانات الأساسية للمنتجات، ومنها تأريخ الصلاحية،  إضا       
ستهلك في لى حق الملعراقي عاقانون حماية المستهلك  من (ب/أولا)وقد نصت الفقرة  الم.الأساسية الشائعة الانتشار في الع

لخدمة بالشكل ية تلقي او لكيفالمعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها أ"الحصول على 
ة ها باللغة الرسميق استخدامع وطرلتعرف على مواصفات السل. فالمشرع هنا أشار إلى حق المستهلك في ا"واللغة الرسمية المعتمدة

 (أولا/4) ادا إلى نص المادةدية إستنالكور وهو لم يذكرها بالاسم ربما لوجود لغة رسمية ثانية بالإضافة إلى اللغة العربية وهي اللغة
نتشار ة شائعة الاحية بلغات متعدديخ الصلاكما يلاحظ أن المشرع العراقي لم يتطلب كتابة تأر . 2005من الدستور العراقي لسنة 

ات ود الى قلة المنتجي ذلك يعلسبب ففي العالم، كالانكليزية والفرنسية، بل قصر الكتابة فقط على اللغة الرسمية للبلد، ولعل ا
ن ثم هذه المنتجات، وم هتستهدف ني الذيإلا إلى المستهلك الوطالعراقية قياسا بما تستوردها الدولة من الخارج، لذلك فهو لا ينظر 

 لم تفرض على المنتج والموزع والمعلن إلا لغة واحدة هي اللغة الرسمية. 

 

 خامسا: الحق في الضمان: 

انطلاقا من الهدف الاساس لعقد الاستهلاك وهو الحصول على السلعة او الخدمة محل هذا العقد والتمتع بكافة سلطات المالك        
المستهلك وانتفاعه بها بشكل هادئ ومستمر فأن المجهز يضمن جودة السلعة وتوافر المواصفات التي حددها. كما يضمن حيازة 

كما يضمن المجهز العيوب الخفية التي تنقص من  .صادرة عن الغير أياً كان أو من المجهز شخصيا المستهلك للسلعة دون معارضة
وقد أكدت الفقرة . (43)قيمة السلعة نقصاً محسوساً أو تجعلها غير صالحة للإستعمال فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد

                                                           
 .48، ص2007احمد سعيد الزرقد، الحماية القانونية من الدعاية التجارية الكاذبة، دار الجامعة، الإسكندرية،  (42)
 
 53د.احمد محمد رفاعي، مصدر سابق، ص (43)
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الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها "المستهلك في الحصول على على حق من قانون حماية المستهلك  (6)من المادة  (ب /أولا)
 ."مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز, دون تحميلها نفقات إضافية

أنها لم تحدد مدة ، إلا أنه يعاب عليها ذلك طبيعتها تستوجب التي السلع على الضمان أوجبت أنها هذه الفقرة  حكم على يلاحظ        
قانونية كان على  ثغرة وهذه طراف،الأ لاتفاق الضمان مدة تحديد مسألة تركت فإنها الضمان أوجبت أن هذا الضمان، بل أنها ، بعد

 يعتبر الذي المستهلك نون حمايةقا أحكام من المجهزين من العديد إلى إفلات يؤدي أن الحكم هذا شأن من المشرع تلافيها، لأن
. وعليه نقترح على المشرع لمدنيا القانون أحكام وخصوصاً  الأحكام العامة عليهم ليطبق مشددة، لأحكام متضمناً  خاصاً  قانونا

  .الضمان هذا طبيعتها والتي تستوجب للسلع الضمان مدةالعراقي تحديد 

 

 

 الجزاءات المدنية المترتبة على الإخلال بحقوق المستهلك: المطلب الثاني

ية، يؤدي إلى يخ الصلاحة بتأربحقوق المستهلك الواردة في قانون حماية المستهلك بشكل عام، وتلك المتعلقإن الإخلال 
نية، منها فسخ اءات المدالجز قيام مسؤولية الملتزم المدنية في حالة حدوث ضرر للمستهلك من جراء ذلك وتعرضه لمجموعة من

 على النحو الآتي: العقد والتعويض، وسنتناول هذين الجزاءين في فرعين

 الفسخ: الفرع الأول

يكون من حق فلمستهلك، اية لإذا أخل المجهز بأحد الإلتزامات المفروضة عليه في قانون حماية المستهلك والتي تضمن حم
لمادة من ا (ثانيا)لفقرة في نص ا يث جاءحالمستهلك القيام بإعادة السلعة كلا أو جزءا إلى المجهز واعتبار العقد مفسوخا جراء ذلك، 

ة إعادة السلع ذه المادها في هللمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص علي"من القانون أنه  (6)
زءا إلى جدة السلع كلا أو ية هو إعالصلاح. أن الأثر الذي رتبه المشرع جراء المخالفة في الالتزام بتأريخ ا"كلا أو جزءا إلى المجهز

ءا، الإعادة كلا أو جزبلمتمثلة الآثار ، فالمشرع في هذه الفقرة لم يصرح بالفسخ كحكم جراء المخالفة، وإنما تكلم عن بعض االمجهز
ثر كون مشتركة بين أكتخيرة قد ن الأوكان الأجدر بالمشرع العراقي أن يصرح بالحكم بناء على مفهومه  لا بناء على اثاره فقط، لا

ن قبل المشرع ولا لتصريح مإلى ا أن الفسخ يعتبر من الآثار المهمة والخطرة التي تحتاج في تقريرها من نظام قانوني، ومعلوم
لباطل هو ، هو لان العقد ا دة اعلاهي المافتكفي فيها الدلالة أو التلميح فقط. ومما يشير إلى أن المشرع أراد حكم الفسخ لا البطلان 

قد ى القانون  للمتعالذلك أعطوزامه، لفرض اعلاه هو عقد صحيح قد اخل احد أطرافه  بالتما كان باطلا بأصله ووصفه ، والعقد في ا
 من هذا المطلب. ع الثانيي الفرالحق في المطالبة بالفسخ ، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عينا أو نقدا كما سنبينه ف

دية من خلال تقريره للإعادة الجزئية التي تعتبر تطبيقا ويفهم من النص السابق، أيضا، انه سعى للمحافظة على العلاقة العق
للقواعد العامة في نظرية تجزئة العقد لغرض تصحيحه، حيث يمكن من خلال ذلك احترام الاتفاق وعدم فسخ العقد بالكامل، وهو 
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ويعتبر مفسوخا فيما  محاولة  لتصحيح العقود من خلال اعتبار العقد صحيحا فيما خص الجزء غير المعيب حيث ينعقد صحيحا،
خص ما تعيب من السلعة. كما أن الإعادة بشكل عام يمكن أن تستوعب ضمنا فكرة الاستبدال التي لم ينص عليها المشرع العراقي 
صراحة، حيث يمكن استبدال الشيء ان كان بالكل أو بالجزء بشيء آخر مطابق للأول في المواصفات  فضلا عن إمكانية المطالبة 

 قيمة النقدية. بإرجاع ال

 

 التعويض: الفرع الثاني

له ة عدم حصوصلحة في حالللمستهلك وكل ذي م "من قانون حماية المستهلك العراقي على انه  (ثانيا -6)نصت المادة 
ة عن المدنيام المحاكم لتعويض امبة باعلى المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلا أو جزءا إلى المجهز والمطال

أريخ ومات المتعلقة بتهز بالمعلالمج . يلاحظ على النص أن الجزاء المترتب عن إخلال"الضرر الذي يلحق به و بأمواله من جراء ذلك
ادة ذ قد لاتحقق الإعإقده هذا. ب تعاالصلاحية، هو إعادة السلعة إلى المجهز والمطالبة بالتعويض إذا ما أصاب المستهلك ضرر بسب

ملة للمستهلك من وضوعية شااية ممال المرجوة كجزاء للإخلال الواقع من قبل المجهز، لذلك يسعى المشرع إلى تحقيق حمفقط الآ
 خلال جزاء آخر يعوض القصور الذي قد يعتري بعض جوانب هذه الحماية .

ء أصابه ضرر من جرا جميع من امام زوقد أحسن المشرع العراقي عندما أشار في صدر هذه المادة إلى انعقاد مسؤولية المجه       
  ي ذيل هذه المادةن ماورد فأ. كما (للمستهلك ولكل ذي مصلحة  )استهلاك السلع سواء أكان متعاقدا أم من الغير حين جاء في النص 

طائفة  جاهته المجهز لتزم بكالتزام أصيل ومستقل ي (الالتزام بالسلامة)يشكل تطورا ايجابيا من قبل المشرع عندما ادخل 
. "ن جراء ذلك مبأمواله  به أو ..عن الضرر الذي يلحق"المستهلكين عندما سمح للمستهلك وكل ذي مصلحة في المطالبة بالتعويض 

 لفقرة المتقدمة هواداقه في ية ومصفالضرر من استهلاك المنتجات المنتهية الصلاحية بعضه تجاري تكفلت بضمانه القواعد التقليد
عيوب لناظمة لقواعد افي إطار ال–وآخر جسدي يمس السلامة والصحة للمستهلكين وهو غريب  (بأمواله)الضرر الذي يلحق 

لك  لذي يلحق بالمستهن الضرر اويض ععن القواعد التقليدية ومصداقه في الفقرة المتقدمة هو في السماح بالمطالبة بالتع-المنتجات
 . باعتباره متعاقدا أو بالغير باعتباره ممن له مصلحة

لاختصاص معلوم أن صاحبة ا ، فكماهولمدنيةإلا أن ما يعاب على الفقرة السابقة أنها أوجبت المطالبة بالتعويض امام المحاكم ا       
ائية ى من المحاكم الجزظرت الدعونا لو  هنا هي المحاكم المدنية وهو من القواعد العامة التي لا مبرر للنص عليها، والسؤال هو ماذ

ئية تتعلق بالحبس وبات جزاالك عقلان ما ينشأ عن الإخلال بقانون حماية المستهلك ليس فقط الجانب المدني، إنما هن بالتبعية
ع عن خرج الموضوشرع هنا أراد أن يمن قانون حماية المستهلك، ولا يمكن أن نقبل مقولة أن الم (1)والغرامة الواردة في المادة 

ئيا. وعليه نعتقد انبا جزاجلدعوى االمسائل المدنية حصرا للمحاكم المدنية حتى وان تضمنت  قواعده العامة ويجعل أمر الفصل في
 أن هذه الفقرة جاءت من باب التزيد الذي لامبرر له، مما يستلزم رفعها.
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 المبحث الثالث

 الحماية الجزائية للمستهلك من التلاعب بتأريخ الصلاحية 

نائيا من ضمن ما اصطلح على تسميته بقانون العقوبات الاقتصادي، وهو جانب يكفل المشرع ان لحماية المستهلك جانبا ج       
بموجبه حماية حقيقية لجمهور المستهلكين، اذ انها الحماية التي يركن اليها القانون، إلى جانب تقرير الحماية المدنية في مواجهة 

ل تحسيس المعنيين بالأمر بأن مصالحهم تتأذى بعقوبات المصادرة مبالغة المجهزين في إلحاق الأذى بالمستهلكين، وذلك من خلا
، (44)(منطقة حرية التعاقد)والغرامة وحتى العقوبات المقيدة للحرية. ومن هنا ألمح البعض الى ظاهرة امتداد القانون الجنائي الى 

والمشرع عندما يقرر اعتبار  عادلة الإقتصادية.وذلك في توفير الحماية المطلوبة للمستهلك الذي هو بالنتيجة الطرف الضعيف في الم
بعض الافعال جرائم لان في إتيانها او تركها ضرراً بنظام المجتمع واعرافه أو حياة افراده أو اموالهم او اعراضهم او غير ذلك من 

كفيان لحمل الافراد على الانصياع الاعتبارات التي يجدها المشرع جديرة بالمحافظة عليها، ولان النهي عن فعل او الامر باتيانه لا ي
فقد شرع العقاب على كل فرد لينصاع لذلك فالعقاب يجعل للأمر والنهي معنى مفهوماً ونتيجة مرجوة وهو الذي يحقق زجر الناس 

 . (45)عن ارتكاب الجرائم، ويحمل الافراد على ان يبتعدوا عما يضرهم ولا يفعلوا الا ما فيه خيرهم وصلاحهم

 الخطرة والضارة السلع بعض بسبب رللخط البدنية وسلامته (المستهلك)الإنسان حياة تعرض التي الأفعال بعض لخطورة ونظراً        
المشرع نتهج اق، فقد والطر والفاسدة، ولجوء بعض المجهزين إلى التلاعب بتأريخ صلاحية السلع والمنتجات وبشتى الوسائل

 المستهلك حياة تعريض أنهاش من التي الأفعال تجريم خلال المستهلك من حماية قانون في يالوقائ التجريم سياسة العراقي
جهز الذي لا يلتزم بالواجب الم فعل القانون هذا بنصوص جرم ضرر، إذ أي عليها يترتب لم ولو حتى للخطر الجسدية وسلامته

ذا هتقدم سنتناول في  ء على ما. وبناالمفروض عليه بموجب القانون بتدوين تأريخ بدء وإنتهاء الصلاحية، أو يتلاعب بهذا التأريخ
 -الآتي: لى النحوطلبين وعملك في المبحث جريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية، من خلال بيان أركانها والعقوبات المقررة لها، وذ

 المطلب الأول: أركان جريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية.

 المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية.

 

 

                                                           
 .28د.غسان رباح، مصدر سابق، ص (44)

  .68، ص1963عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار العروبة، القاهرة،  (45)
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 أركان جريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية: المطلب الأول

خ. أمذا تلاعذب بهذذا التذأريتم بهذا اللم يعرف المشرع العراقي جريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية، وإنما ذكر بعض الوسائل التي يذ       
م تلزم منذا تقذديسيالأمر الذي  فيما يتعلق بموقف الفقه من تعريف هذه الجريمة، فلم نقف، حسب إطلاعنا، على أي تعريف فقهي لها،

 ي السذلامة البدنيذةاة وحقذه فذرى أن جريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية من الجرائم الماسة بحق الإنسان فذي الحيذتعريف بشأنها، ون
والذذي مذن شذأنه  لاك الآمذنوالنفسية، وهي عبارة عن كل فعل من شأنه غش المستهلك وخداعه فيما يتعلق بصلاحية السلعة للإسته

 بتذأريخ الصذلاحية، ة التلاعذبة والنفسية. ومن خلال هذذا التعريذف المقتذرح لجريمذإلحاق الضرر بحياة المستهلك أو سلامته البدني
 همذا فذي فذرعين وعلذىعلذى بيان يتبين لنا أن هذه الجريمة تقوم على ركنين أساسيين وهما: الركن المادي والركن المعنذوي، وسذنأتي

 النحو الآتي:

 

 الركن المادي: الفرع الأول

الركن المادي "ة، حيث قضت بأن الركن المادي للجريم 1969لسنة  (111)قانون العقوبات العراقي رقم  من (28 )عرفت المادة        
يقذوم  ان الركن المادي ذه المادةه. يتبين من "للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون

ي تذي تمثذل الاثذر الذذرامية والتداء على المصلحة التي يحميها القانون، ونتيجة اجعلى ثلاثة عناصر وهي: سلوك اجرامي يمثل الاع
 والنتيجة. الاجرامي يترتب على السلوك الاجرامي، فضلًا عن علاقة السببية والتي تعد الصلة التي تربط ما بين السلوك

يجذة جرميذة تولا يتطلذب ن السذلوك الاجرامذي، ويتحقق الركن المادي في جريمة التلاعب بتذأريخ الصذلاحية مذن مجذرد وقذوع       
تهلك، ولذذلك فذان إلذى المسذ ، ذلك أن التلاعب متجه إلى ذات السذلعة لامحددة، حيث تقوم الجريمة بمجرد وجود السلوك الاجرامي

قتصذر فذي إطذار ك سناميذة. لذذلجريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية تقع حتى لو لم يكن هناك مستهلك، أو اذا لم تكن هناك نتيجة إجر
 البحث على بيان السلوك الإجرامي لجريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية.

الفعل كل تصذرف "من قانون العقوبات العراقي بأن:  ( 19 )من المادة  (4 )يتمثل السلوك الاجرامي في الفعل الذي عرفته الفقرة       
. والسذلوك الاجرامذي نوعذان سذلوك "ناع ما لذم يذرد نذص علذى خذلاف ذلذكجرمه القانون سواء اكان ايجابياً ام سلبياً كالترك او الامت

ايجابي والذي هو مجموعة حركات عضوية ارادية من شانها احداث تغيير في العالم الخارجي، وسلوك سلبي وهو امتناع ارادي عذن 
 .(46)اتيان حركة او مجموعة حركات عضوية كان لزاماً إتيانها وفعلها من قبل الممتنع عن ذلك

ريمة ك الإجرامي التي تقع بها جمن قانون حماية المستهلك، السلو (9)من المادة  (ثالثا ورابعا وخامسا)وقد حددت الفقرات 
 التلاعب بتأريخ الصلاحية، والتي يحظر على المجهز إتيانه، وعلى النحو التالي: 

                                                           

 )46( ينظر: حسين الشيخ محمد الباليساني، النظرية العامة لجريمة الامتناع، مطبعة الثقافة، أربيل، 1998، ص63
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لكاملة لها أو المكونات اضحة اعلبها وبصورة وإنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن : أي سلع لم يدون على أغلفتها أو  .1
 وتأريخ بدء وانتهاء الصلاحية . (إن وجدت  )التحذيرات 

 إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تأريخ الصلاحية . .2
 ضللة للمستهلك.حقيقة ومرة للإعادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات وأغلفة تحمل صلاحية مغاي .3

 

ماية المستهلك، قانون ح ة، بموجبيلاحظ على الفقرات السابقة، أن السلوك الإجرامي في جريمة التلاعب بتأريخ الصلاحي       
 -يتخذ ثلاث صور، وعلى التفصيل الاتي:

 الصورة الأولى: عدم تدوين تأريخ الصلاحية

ن عنها أو الإعلا سلعة أو بيعها أو عرضها من قانون حماية المستهلك على المجهز إنتاج أية (9)من المادة  (ثالثا)حظرت الفقرة        
خ بتأري البيانات المتعلقة  تثبيت نع مجهزامتناع ال ما لم يدون عليها أو على أغلفتها تأريخ بدء وإنتهاء صلاحيتها للإستهلاك، فمجرد

 الإعلان أو الشراء أو البيع عملية ءإجرا قبل أو السوق في طرحها قبل من ذلكتأكده  عدمالسلعة وتأريخ فترة صلاحيتها، أو انتاج 
 بعد المتعلقة بتأريخ الصلاحية البيانات يتتثب ينفع المقررة قانونا، ولا بالعقوبة الفقرة السابقة عليه، ومعاقبته لتطبيق يكفي عنها،

 وليس ذلك قبل المجهز القيام بذلك على يجب وإنما ، عنها الإعلان بعد أو الشراء أو البيع عملية إجراء بعد أو السوق في طرحها
 التجريم لنص للخضوع يكفي الامتناع مجرد لأن ، إهمال أو قصد عن عدم تدوين تأريخ الصلاحية ناتجاً  كان إذا فيما يهم بعده. ولا
 التجريم هذا أن إذ ، الامتناع ذاه على تترتب أن يمكن التي الضارة النتيجة تحقق عن النظر بصرف وذلك الجنائي، الجزاء وتطبيق

 .ضرر أي تحقق قبل الخطر السلوك على يطبق
 
 

 الصورة الثانية: إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تأريخ الصلاحية

 ولذلك ، المدة هذه بانتهاء وتنتهي إنتاجها تأريخ من تبدأ استهلاكها لصلاحية محددة مدة سلعة لكل أن عليه المتعارف من       
 أو تغييره أو الصلاحية تأريخ فاءإخ شأنه من فعل كل تجريم خلال من الاستهلاكية للسلع جنائية حماية وفر قد المشرع أن يلاحظ

 من قانون حماية (9)من المادة  (رابعا)وتضمنت الفقرة  عنهم. الضرر ومنع المستهلك، حماية هو ذلك من والهدف ، تحريفه أو إزالته
 المستهلك عدة وسائل يتم من خلالها التلاعب بتأريخ الصلاحية، وعلى النحو الآتي:

 
 الإخفاء: .1

 تأريخ بإخفاء . والمقصود(47)الشيءَ : أي ستره وكتمه، ويعني كذلك: الغطاء الإخفاء في اللغة: يعني الستر والكتمان، يقال: اَخْفَى       
 جداً  صغير بخط يكون كأن رؤيته المستهلك على الصعوبة من مكان مخفي في ولكن السلعة على التأريخ هذا وجود هو الصلاحية

                                                           
 .2، ص2004، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط (47)
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الشركات بدأت إيجاده. فقد  المستهلك على يصعب بحيث السلعة جوانب من جانب أو في وقراءته رؤيته يصعب بحيث
اء كانت معلبة او غير معلبة تتبع أساليب غريبة في كتابة تأريخ الانتاج، ومدة والمؤسسات المصنعة للكثير من المواد الغذائية سو

الصلاحية، وذلك بخط صغير جداً وفي جزء غير واضح على المنتج،  يحتاج معه المستهلك الى وقت طويل للوصول الى مكانه، 
ويلجأ هؤلاء المنتجون الى هذه  و غير غذائية.ووقت اطول لقراءته والتأكد من صلاحية هذا المنتج او ذلك، سواء كانت غذائية ا

من اجل التمويه والتلاعب على المستهلكين والجهات المعنية ايضاً، لأنهم امام هذه الأخيرة قد أدوا واجبهم ووضعوا الأساليب 
الخروج منها حتى يعثر على تأريخ التصنيع ومدة الصلاحية التي يعرفون مكانها جيداً، اما المستهلك فعليه ان يدخل دوامة يصعب 

 تأريخ الصلاحية  الذي ربما يراه ، وربما لن يستطيع ذلك، وهو الغالب ذ

 التغيير: .2

رَ  غير التغيير لغة: يعني جعل الشيء على        ل به غيره ما كان عليه. وغَيَّ ويقصد بتغيير الحقيقة في تأريخ  .(48)الشيءَ: بدَّ
جديد.  آخر بتأريخ إبداله خلال من الصلاحية انتهاء مدة الحقيقي والصحيح. أو تأخيرالصلاحية إحلال تأريخ غير صحيح محل 

والدلالة القانونية لتغيير الحقيقة في مجال التلاعب بتأريخ الصلاحية تختلذذذذذف عن الدلالة اللغوية لعبارة تغيير الحقيقة، فوفقا 
 صلاحية جزئيا أو نسبيا، ولا يشترط أن يكون شاملا.للدلالة القانونية فانذذذذه يكفى أن يكون تغيير تأريخ ال

 
 -الإزالة: .3

رِيقِ : اَبْعَدَهَا ،  اَزَالَ . (، فهو مُزِيل ، والمفعول مُزال إزالةً  يُزيل ، أزِلْ ، أزالَ (فعل ) :اَزَالَ )الإزالة في اللغة:         الحَوَاجِزَ مِنْ وَسَطِ الطَّ
اهَا اَزَلْتُهُ عن مَكاَنِهِ  عْبِ اَنْ تُزِيلَ شُكوكهَُ : أي اَنْ تُذْهِبَهَا. يقال: نَحَّ  .(49)ما كتبه : محاه أزالو .الغمَّ عنه : كشفه وفرجه أزالو ..مِنَ الصَّ

والمقصود بإزالة تأريخ الصلاحية طمس التأريخ القديم ومسحه باستخدام مادة معينة، كمادة التنر مثلا، بشكل تجعل السلعة لا 
يخ للصلاحية، وقد يضاف تأريخ جديد مزور بواسطة جهاز إلكتروني مثلا، يطبع التأريخ على العبوة بشكل آلي تحتوي على أي تأر

 بمجرد مرورها أمامه. وبذلك نكون أمام صورة تغيير تاريخ الصلاحية.

 التحريف: .4

 . ويقصد بتحريف(50)فٍ أو جانبالتحريف لغة: حرف الشيء: طرفه وجانبه، وتحريفه: إمالته والعدول به عن موضعه إلى طر       
مثال ذلك قيام عمال التاجر  . صحيح غير آخر بتأريخ وتبديله والشطب بالحك تزويره خلال من به التلاعب الصلاحية هو تأريخ

المستورد، وبتعليمات منه، بطباعة تواريخ جديدة للانتاج على المواد الغذائية والأطعمة المعلبة، وأخرى لانتهاء الصلاحية، وإلصاقها 
 .على المنتج الغذائي لاعادة بيعه وتسويقه للناس

                                                           

 )48( ابن أحمد بن زكريا ابن فارس، معجم مقاييس اللغة تحقيق: عبد السلام هارون، ط2، المجلد الخامس، شركة ومطبعة الحلبي وأولاده، القاهرة، 1392هـ، ص123

 )49( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور، لسان العرب، ج4، ط2، مؤسسة التأريخ العربي، بيروت، 1992، ص432

 .15مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مصدر سابق، ص (50)
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أنه   (الصورة الثانية)ن حماية المستهلك من قانو (9)من المادة  (ابعار)وأخيرا يلاحظ على المشرع العراقي عند إيراده للفقرة        
الاخفاء، التغيير،  )فعال كره لأحاول توسيع نطاق الحماية للمستهلك وعدم خداعه في حالة التلاعب بتأريخ الصلاحية، وذلك بذ

 والتي نرى أنها (الصلاحية تأريخبالتلاعب )ة والذي كان عن غنى من ذكرها، وكان من الأفضل الإستعاضة بعبار (الإزالة، التحريف
قترح على المشرع نة. عليه لصلاحياتغني عنها جميعا، وتترك الباب مفتوحا أمام أية حالة أخرى يتم من خلالها التلاعب بتأريخ 

 لاحية بأيةب بتأريخ الصالتلاع)لآتي من قانون حماية المستهلك وجعلها على النحو ا (9)من المادة  (رابعا)العراقي تعديل الفقرة 
لذي قد ان الخداع متهلك ، وذلك حتى تأتي الصياغة بشكل تتفق مع رغبة المشرع في توفير حماية فاعلة للمس(وسيلة كانت

 يتعرض له بسبب التلاعب بتأريخ الصلاحية.

 
لحقيقة ومضللة لة مغايرة صلاحي الصورة الثالثة: إعادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات وأغلفة تحمل

 للمستهلك.

المادة الموجهة مؤقتا لحفظ و تغليف منتج، أو مجموعة من المنتجات خلال عملية شحنها و نقلها و تخزينها،  "يقصد بالغلاف        
لحماية المنتج أثناء  تجميع المواد الموجهة ". والتغليف هو (51)"أو عند عرضها للبيع، وهذا بغرض حمايتها و الحفاظ على المحيط

 .(52)"عملية نقله ويسمح بمناولة و تخزين المنتج بعد القيام بتعبئته

وتعتبر وظيفة حفظ وحماية المنتج من أهم الوظائف التي ينبغي تحقيقها من طرف الغلاف حيث أنه قبل القيام بعملية تغليف        
ة لتسهيل عملية إختيار المادة المناسبة لتغليف هذا المنتج و لضمان توفير أو تعبئة أي منتج لا بد أولا من معرفة خصائصه الفيزيائي

فالمفروض أن الغلاف يحمي المنتج من كل العوامل الداخلية والخارجية و التي قد تؤثر عليه كالحرارة  .أحسن شروط الحفظ
الهواء مما يسمح للقهوة بالحفاظ على نكهته،،  الرطوبة و الصدمات و غيرها. فمثلا الأكياس الخاصة بالقهوة بعضها يملأ بمعزل عنو

كذلك قارورات المشروبات المصنوعة من مادة البولي إيثين فهي تحفظ المشروبات من التسرب من خلال مقاومتها للصدمات و 
 (53).تعتبر عاكسة لأشعة الشمس التي قد تضر بجودة المنتوج

 المنتهية أو التالفة المنتجات تغليف قانون حماية المستهلك، على المجهز إعادةمن  (9)من المادة  (خامسا)وقد حظرت الفقرة         
، مثال ذلك: الإتيان بالقارورات الأصلية لمنتج معين، للمستهلك ومضللة للحقيقة مغايرة صلاحية تحمل وأغلفة بعبوات الصلاحية

القبض على عصابة ه. وقد تم في الآونة الأخيرة ومن ثم تعبئتها بمحتوى تالف أو منتهي الصلاحية، بحيث يصعب التعرف علي
تتاجر بأطنان كبيرة للشاي منتهية الصلاحية، حيث قام افرادها بتعبئتە في أكياس اخرى عليها مواعيد تدل على أنها مازالت 

                                                           
 47، ص2006سلوك المستهلك، دار الجامعة، الاسكندرية،  أيمن علي عمر، قراءات في (51)
 86، ص2007علاء العرباوي وآخرون، التسويق المعاصر، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية،  (52)
 87المصدر ذاته، ص (53)



 قەڵاى زانست العلميةة مجل
 راقالع ان،وردستك، اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

  ٢٠١٨  صیف  ،(  ٣  )العدد  – (   ٣   )  المجلد
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

226 
 

 تلف على يتعارفلا  حتى المستهلك وتدليس تضليل في يكمن المشرع التي جرمها هذه الصورة من الهدف أن يبدوو. (54)نافذة
 .المستهلك لتضليل المنتجات هذه تغليف إعادة على المجهز يعمل ولذلك للاستهلاك، صلاحيتها وعدم وفسادها المنتجات

 أن هلك والمتعلقة بتاريح الصلاحيةالمشرع في قانون حماية المست عليها نص التي صور السلوك الإجرامي مما سبق يتضح من       
 ، استهلاكه حالة في ضرر عليه يترتب أن يحتمل لسلوك خطر المجهز ارتكاب بسبب للخطر المستهلك تعريض إلى يؤدي جميعها

 مكافحة على تقوم وقائية ياسةس انتهج قد المشرع إن أي الضرر، حدوث لحين الانتظار دون التجريم من بنص المشرع شملها لذلك
 الضرر. تحقق قبل الخطر السلوك

ا، نظرا لأهميته ي يستحقهتي التومع ذلك نرى أن المشرع العراقي لم يعط موضوع التلاعب بتأريخ الصلاحية المكانة ال       
ية كرها في قانون حمالضرورة ذن من اوإرتباطه المباشر بحياة المستهلك وسلامته البدنية، حيث أغفل الكثير من التفاصيل التي كا

د الثغرات التي ي سبيل سفخذ بها داع المستهلك. ومن هنا نقدم بعض المقترحات آملين من المشرع الأللحيلولة دون خالمستهلك، 
 -قد تعتري تطبيق القانون فيما يتعلق بتأريخ الصلاحية، وعلى النحو الآتي:

ين تأريخ إنتاج تأريخ الصلاحية: الفترة الواقعة بتعريف تأريخ الصلاحية، ونقترح على المشرع العراقي التعريف الاتي:  -1
 .وانتهاء صلاحية السلعة والمحفوظة ضمن ظروف التخزين الملائمة

عدم الاكتفاء بالزام المجهز بكتابة تأريخ الصلاحية على السلع، وإنما اشتراط كتابته في مكان واضح ومقروء على السلعة،  -2
 بشكل يسهل على المستهلك الاطلاع عليه.

كتابة تأريخ إنتهاء  :واحدة لتأريخ الإنتاج، وثلاث صيغ لتأريخ الإنتهاء تتمثل فيصيغة الكتابة: نقترح وضع صيغة  -3
لتوضيح كيفية كتابة هذه الصيغ . و(يستهلك قبل هذا التأريخ)أو  (يستخدم إلى هذا التأريخ)عبارة الصلاحية، أو كتابة 

. (3/2018 /1تأريخ الإنتاج )كتابة كالتالي: يوما فقط، تكون طريقة ال (30)نورد المثال الاتي:  في حال كان عمر المنتج 
 :تدوينه بإحدى الصيغ الثلاثة الآتية ، فيمكن وفي حالة  تأريخ انتهاء فترة الصلاحية

 .3/2018 /30فهذه الصيغة تعني أن المنتج صالح حتى نهاية يوم  (3/2018 /30تأريخ انتهاء الصلاحية )الأولى: 
 .3/2018 /30فهذه الصيغة تعني أن المنتج صالح حتى نهاية  (3/2018 /30يستهلك حتى تأريخ )الثانية:  
، تشير هذه الصيغة إلى أن المنتج أصبح منتهي الصلاحية في يوم (31/3/2018يستهلك قبل تأريخ )الثالثة: 

 ذ31/3/2018
ء أكانت مستوردة أم والانتهاء على العبوات وأغلفة المنتجات، سوا (الإنتاج)ضرورة منع وضع لاصقات بتأريخي الصنع  -4

مصنعة محليا بل يجب أن تكون هذه التواريخ إما محفورة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على العبوات 
 .مباشرة أو على بطاقاتها أو بطريقة تقنية تضمن عدم التلاعب به، ومن قبل الجهة المنتجة فقط

                                                           
 2018-1-15نقلا عن الموقع الالكتروني لجريدة الصباح الجديد، في  (54)
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 المعنوي الركن :الثاني الفرع
لقيام المسؤولية الجنائية لمن يصدر عنه فعل من الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات لابد من توافر ركن معنوي يقوم         

على الإرادة الآثمة التي وجهت سلوك الجذاني المخالف للقانون, فهذه الإرادة الآثمة هي حلقة الوصل بين الجريمة كواقعة مادية لها 
و بين الإنسان الذي صدرت عنه, والذي يعتبره القانون بالتالي مسؤولاً عن هذه الجريمة و يصفه بأنه جانٍ أو كيان خارجي, 

. ودراسة الركن المعنوي للجريمة هي دراسة للإرادة الآثمة للنفسية الإجرامية التي دفعت الجاني إلى إقتراف الجريمة, (55)مجرم
فعل الذي إرتكبه صدر عن قصد عمدي معبرًا عن سوء نية أو روح عدوانية, أم كان مجرد والبحث عن الجانب النفسي للجاني, فهل ال

 فعل صادر عن خطأ أو عن إهمال بدون تعمد؟.

تطلب يائم العمدية التي من الجر لجريمةاالإجابة على هذا السؤال، فيما يتعلق بجريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية، هي أن هذه        
عقوبات العراقي، القصد الجنائي بأنه من قانون ال (33)عرفت الفقرة الاولى من المادة قصد الجنائي وتحققه، وقد لتحققها توافر ال

قوم . وي"ة جرمية اخرىاية نتيج عت اوتوجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً الى نتيجة الجريمة التي وق"
النشاط والعنصر  على هذا لمترتبةاهو ارادة النشاط الايجابي الذي يكون الجريمة والنتيجة القصد الجنائي على عنصرين: الاول 

توافره لذي يتطلب القانون لعام والامعناه الثاني العلم التام بطبيعة ذلك النشاط والنتائج المترتبة عليه، وهذا هو القصد الجنائي ب
 ب مرتكبها.في جريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية لكي تتحقق ويعاق

والارادة هي انصراف ارادة الجاني الى القيام بالافعال المكونة للسلوك الاجرامي في الجريمة وارادة النتذائج التذي تترتذب علذى        
ذلك السلوك، فارادة الجاني يجب ان تنصب على الافعال التي يتضمنها السلوك الاجرامي في الجريمة، أي ان الجاني يجب ان يكذون 

. وفي جريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية يجب ان يكون الفاعل قذد انصذرفت ارادتذه الذى (56) لكل فعل من الافعال التي افترفهامريداً 
مذن  (ثالثا و رابعا و خامسا)القيام بالسلوك الاجرامي من خلال القيام باحد الافعال التي يتكون منها هذا السلوك الواردة في الفقرات 

حماية المستهلك، او القيام بكذل هذذه الافعذال. فيجذب أن تنصذرف ارادة المجهذز إلذى عذدم تذدوين تذأريخ بذدء  من قانون (9)المادة 
وإنتهاء الصلاحية على أغلفة السلعة المنتجة أو المبيعة أو التي عرضها أو أعلن عنها، أو تنصرف ارادته الى إخفذاء تذأريخ الصذلاحية 

قام بتدوينها، أو تنصذرف إرادتذه إلذى إعذادة تغليذف المنتجذات التالفذة أو التذي إنتهذت فتذرة  أو تغييرها أو إزالتها أو تحريفها بعد أن
صلاحيتها بعبوات وأغلفة تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة. كما ينبغي في البداية ان يكون الجاني قد احاط الواقعة المكونة للجريمة 

لت له كل وقذائع الجريمذة، فموضذوع العلذم ينحصذر ويتحذدد فذي التمثذل بالعلم، فالعلم يفترض ان يكون الجاني قد علم مسبقاً وتمث
السابق لوقائع الجريمة التي يتحقق فيها العدوان على المصلحة التي يحميها القانون. فالقصد الجنائي فذي جريمذة التلاعذب بتذأريخ 

دون تأريخ الصذلاحية علذى المنذتج أو المبيذع أو الصلاحية يتطلب العلم بسائر وقائع الجريمة، فالجاني يجب ان يكون عالماً بانه لم ي
ج المعرض أو المعلن، أو عالما بأنه يقوم بإخفاء هذا التأريخ أو بتغييره أو إزالته أو تحريفه، أو عالمذا بأنذه يقذوم بإعذادة تغليذف المنذت

                                                           

 )55( سعد ابراهيم الاعظمي ، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، ط1، بغداد ، 2002، ص48.   
 )56( د. ضاري خليل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام، دار القادسية للطباعة، بغداد، 1982 ، ص75.  



 قەڵاى زانست العلميةة مجل
 راقالع ان،وردستك، اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

  ٢٠١٨  صیف  ،(  ٣  )العدد  – (   ٣   )  المجلد
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

228 
 

مدركاً بانه بفعله هذا يتسذبب فذي  التالف او الذي أنتهىت صلاحيته بعبوات وأغلفة تحمل تأريخ صلاحية مغايرة للحقيقة، وان يكون
 خداع المستهلك وتضليله.

 

 

 العقوبات المقررة لجريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية: المطلب الثاني

 (10)من المادة  (أولا) لفقرةانص المشرع العراقي على العقوبات المقررة لجريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية، وذلك في 
 (1000000)و بغرامة لا تقل عن أثلاثة أشهر  (3)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن "والتي نصت على أنه من قانون حماية المستهلك 

  ."من هذا القانون (9)مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادة 

تأريخ الصلاحية، عب بلتلاريمة ايلاحظ على نص الفقرة السابقة أن المشرع قد قرر عقوبة الحبس أو الغرامة لمرتكبي ج       
جوز له يكم بإحداهما، ولا لزم بالحقاضي موعقوبة الحبس هنا غير مقترنة بعقوبة الغرامة، أي أنهما عقوبتان إختياريتان، بمعنى أن ال

سب مع جسامة لا تتنا خفيفة الجمع بينهما. وفي هذا الصدد نرى أن العقوبة المقررة في قانون حماية المستهلك هي عقوبات
لبعض بتكرار إغراء ا مخففة وجود عقوباتورة الأفعال المجرمة والخاصة بجريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية، لأن من شأن وخط

قوبات الواردة في شديد العتطلب تيارتكاب الجريمة، متحملًا اياها في سبيل الحصول على منافع اكبر من جراء ذلك. الأمر الذي 
من يريد التلاعب  وياً لكلقادعاً رريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية الى الحد الذي تكون فيه قانون حماية المستهلك والمقررة لج
 والاضرار بصحة المواطنين وراحتهم.

ى الإعدام جن، أو حتو السأومن هنا ندعو المشرع إلى تشديد العقوبة وجعلها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات،  
الحد الأدنى  عفكما نقترح ر مة بظرف مشدد  كوفاة شخص أو أكثر نتيجة هذه الجريمة.في بعض الأحوال إذا ما إقترنت الجري

لغرامة عقوبة عقوبة ا ي بجعلللغرامة وجعلها لا تقل عن خمسة ملايين دينار عراقي وعدم تحديد الحد الأعلى لها. كما نوص
وفر حماية يعاً مما كثر ردلتكون العقوبات أ ،(و)، وابدالە بحرف العطف(أو)أصلية وليست بديلة، من خلال رفع حرف العطف

ح ظاً على صحة وأروايها، حفافرقابي أكبر للمستهلك والسوق العراقية التي تحتاج الكثير من الرعاية والاهتمام وتعزيز الدور ال
 المستهلكين.

 

 

 

 

 الخاتمة
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الذى جملذة مذن  (خ الصذلاحيةمذن التلاعذب بتذأري الحمايذة القانونيذة للمسذتهلك)توصلنا في خاتمة موضذوع بحثنذا الموسذوم بذذ       
 الاستنتاجات والتوصيات نبرز أهمها على الوجه الآتي:

 

 أولا: الإستنتاجات:

 بقصد خدمة أو سلعة يشتري نوهو تعريف مطلق لكل م السلعة مستهلكا، او بالخدمة يتزود من كلاعتبر المشرع العراقي  .1
 المجهزين. حتى مستهلكين الجميع أصبح وبذلك منها. الإفادة

لقانونية والقدرة االمقدرة نية ويتمتع المجهز بمكانة مميزة بالمقارنة مع المستهلك، فهو يتمتع بالمقدرة الفنية والتق .2
 لتعاقد بشأنه.اقبل على ما هو مالإقتصادية، كل ذلك يجعله في مركز قوة بالمقارنة مع مركز المستهلك الذي يجهل تماما 

فاذا كان  ف الشخص،ن تصرأن التمييز بين المجهز والمستهلك يقوم على أساس غائي، أي بالنظر للغاية المقصودة م  .3
راض تصرف لاغلذي يامفهوم المستهلك يشمل كل من يتصرف لاغراض شخصية أو عائلية، فان المجهز هو ذلك الشخص 

 المهنية. مهنته وحاجاتها
لسلعة، وتأريخ او إعداد أعبئة ية التي تفصل بين تأريخين؛ تأريخ إنتاج أو صنع أو تتأريخ الصلاحية هو المسافة الزمن .4

صور بغية لفت  ينه بعدةم تدو. والغرض منه هو الاستعلام بصلاحية السلعة وقابليتها للاستهلاك، ويتانتهاء صلاحيتها
لصلاحيته  ح المحددتارينتج بعد الانتباه المستهلك اليه وتحذيره من المخاطر التي قد تلحق به عند استعمال الم

 للاستهلاك.
قيد بها عند رورة التهز بضمنح القانون مجموعة من الحقوق للمستهلك فيما يتعلق بتأريخ صلاحية السلع، والزم المج .5

د عن وليته القانونيةقيام مسؤلك، وانتاجه أو بيعه أو عرضه أو الاعلان عن سلعة لا تتوافق مع تلك الحقوق المقررة للمسته
 إخلاله بها.

 ريخ الصلاحية، فقدلاعب بتأبالت رغبة من المشرع العراقي في توسيع نطاق الحماية المقررة للمستهلك، ولا سيما ما يتعلق .6
 ن.ي القانوفاردة حدد جملة من الأفعال واعتبرها من الجرائم التي يستحق مرتكبها العقوبات الجزائية الو

 

 ثانيا: التوصبات:

الفقرة  صوص عليهات المنبالاضافة الى المعلوما–لعراقي بإيراد نص خاص بالمنتجات الطبية، يتضمن نوصي المشرع ا .1
 ،حسب السن  ستعمال والجرعاتذكر البيانات المتعلقة بدواعي الامن قانون حماية المستهلك،  (6)من المادة  (ب /أولا)

 ذة.ات النافتشريعات المنصوص عليها في الوالمحاذير والأعراض الجانبية، وطريقة الحفظ وغيرها من البيان
 المعلومات على مستهلكال بحصول الخاصةمن قانون حماية المستهلك و (6)من المادة  (ب/أولا)الفقرة بتعديل  نوصي .2

 سوء عن الناجمة خطاروالأ( الآتية بإضافةالعبارة سلامته على يحافظ بشكل السلعة استعمال بكيفية تتعلق التي
 )...الاستعمال
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، وعدم ترك هذه المسألة من قبل المشرع نفسه  الضمان هذا طبيعتها والتي تستوجب للسلع الضمان مدةضرورة تحديد  .3
  لإختيار المتعاقدين.

يخ التلاعب بتأر)التالي  من قانون حماية المستهلك وجعلها على النحو (9)من المادة  (رابعا)نوصي بتعديل الفقرة  .4
 .(الصلاحية بأية وسيلة كانت

خذ بها في سبيل لمشرع الأاين من نقدم بعض المقترحات آملفي سبيل إغناء الفقرات القانونية المتعلقة بتأريخ الصلاحية،  .5
 -تالي:سد الثغرات التي قد تعتري تطبيق القانون فيما يتعلق بتأريخ الصلاحية، وعلى النحو ال

تأريخ الصلاحية الفترة الواقعة بين تأريخ إنتاج لاتي: تعريف تأريخ الصلاحية، ونقترح على المشرع العراقي التعريف ا -أ
 .وانتهاء صلاحية السلعة والمحفوظة ضمن ظروف التخزين الملائمة

عدم الاكتفاء بالزام المجهز بكتابة تأريخ الصلاحية على السلع، وإنما اشتراط كتابته في مكان واضح ومقروء على السلعة،  -ب
 عليه.بشكل يسهل على المستهلك الاطلاع 

كتابة تأريخ إنتهاء  :صيغة الكتابة: نقترح وضع صيغة واحدة لتأريخ الإنتاج، وثلاث صيغ لتأريخ الإنتهاء تتمثل في -ت
لتوضيح كيفية كتابة هذه الصيغ . و(يستهلك قبل هذا التأريخ)أو  (يستخدم إلى هذا التأريخ)عبارة الصلاحية، أو كتابة 

. (3/2018 /1تأريخ الإنتاج )يوما فقط، تكون طريقة الكتابة كالتالي:  (30)المنتج نورد المثال الاتي:  في حال كان عمر 
 /30تأريخ انتهاء الصلاحية )الأولى:  :تدوينه بإحدى الصيغ الثلاثة التالية، فيمكن وفي حالة تأريخ انتهاء فترة الصلاحية

 /30يستهلك حتى تأريخ )الثانية:  و .3/2018 /30فهذه الصيغة تعني أن المنتج صالح حتى نهاية يوم  (3/2018
، (31/3/2018يستهلك قبل تأريخ )الثالثة: . و3/2018 /30فهذه الصيغة تعني أن المنتج صالح حتى نهاية  (3/2018

 ذ31/3/2018تشير هذه الصيغة إلى أن المنتج أصبح منتهي الصلاحية في يوم 
اء على العبوات وأغلفة المنتجات، سواء أكانت مستوردة أو والانته (الإنتاج)ضرورة منع وضع لاصقات بتأريخي الصنع  -ث

مصنعة محليا بل يجب أن تكون هذه التواريخ إما محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على 
 .العبوات مباشرة أو على بطاقاتها أو بطريقة تقنية تضمن عدم التلاعب به، ومن قبل الجهة المنتجة فقط

ل عن ثلاث دة لا تقبس لمندعو المشرع إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة التلاعب بتأريخ الصلاحية، وجعلها الح .6
ثر خص أو أكشوفاة سنوات، أو السجن، أو حتى الإعدام في بعض الأحوال إذا ما إقترنت الجريمة بظرف مشدد ك

وعدم تحديد  ار عراقين دينلها لا تقل عن خمسة ملايينتيجة هذه الجريمة. كما نقترح رفع الحد الأدنى للغرامة وجع
، وابدالە (أو)العطف ع حرفالحد الأعلى لها. كما نوصي بجعل عقوبة الغرامة عقوبة أصلية وليست بديلة، من خلال رف

 ، لتكون العقوبات أكثر ردعاً مما يوفر حماية أكبر للمستهلك.(و)بحرف العطف
ها، ذلك أن لى سلامتحفاظ عبإدخال السلع السريعة التلف في المنافذ الكمركية للتسريع استكمال الإجراءات الخاصة  .7

شروط توفية لللع مسسبعض الاجراءات الروتينية في تلك المنافذ قد تؤدي إلى تلف السلع، بالتالي نكون أمام 
 ة للخزن.ات العامياقلساالقانونية لكنها تلفت عند وصولها إلى البلاد بسبب بقائها في الحدود مدة طويلة خارج 

 
 قائمة المصادر
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 ثوختة

ست خستنى ئةو انى لة دةةتى ديارمئامانج لة ثاراستنى بةكاربةر بريتيية لة ئاراستة كردنيَكى راست و دروستى بةكاربةر و 
دانى ئةو اتيَك و لات و سثيَداويستيانةى كة هةيةتى لة كةل و ثةل و خزمةت طوزارى، ئةمةش بة نرخيَكى طونجاو لة هةموو كا

ر تنى بةكاربةى باراسشتط بةشيَوةيةكى مةترسييانةى كة رِةنطة زيان بة بةرذةوةندييةكانى بطةيةنيتَ ياخود ببيَتة هؤى هةلَخةلةتاندنى،
 يَبةستى لة نيَواناوسةنطى طرتنى هثةيوةندى هةية بة طرةنتى كردنى مافةكانى لة بوارى كردارى بةكاربردن بة ريَطاى طونجاو بة راطر

 بةكاربةر و لايةنى تر لة طريَبةستى بةكاربردن .

 تى ئيسَتا دا رةضاوت كة لةكانريَولَةت دادةبؤية ثاراستنى بةكاربةر بة يةكيَك لة طرنطترين بابةتة سةرةكييةكانى سياسةتى دة
ةم  اسايةكى تايبةت بؤتانى تر ياو ولادةكريتَ . بؤ ئةمةش ياسا دانةرى عيَراق بةثيَويستى زانى ئةطةر بةشيوَةيةكى كةمتريش بيتَ لة ض

 .( دةرضوو 2010( ى سالَى )1بابةتة دةربكات . بؤية ياساى ) ثاراستنى بةكاربةر( عيَراقى ذمارة )

 ي .كى عيَراقنى تاكة بة طويرَةى خؤى بة هةنطاويَكى ياسايي كرنط دادةنريتَ لة بواريَ:ى زيندوو و كرنطى ذيا
وونى ئةو تى بةسةرضيَكةوكة ضةند دةقيَك لة خؤ دةطريتَ كة تا رادةيةك بةكاربةر دةثاريَزيتَ لة دةست كارى كردنى ر

كاربةر لة دةست ياسايي بة راستنىضوارضيَوةى ئةم تويَذينةوةية تيشك خراوةتة سةر ثاكةل و ثةلانةى كة بة دةستى ديَنيتَ . وة لة 
و كراو لةم ةوةى ثةيرةيَذينكارى كردنى ريَكةوتى بةسةرضوون لة ذيَر سايةى ياساى ثاراستنى بةكاربةرى عيَراقي . ريَبازى تو

راستنى بةكاربةرى ة ياساى ثااتوو لهكردنةوةى دةقة ياساييةكانى تويَذينةوة بريتيية لة ريَبازى شي كردنةوةى ياسايي ، ئةمةش بة شى 
و خستنة  ،ةم ياساية ئوازى عيَراقى تايبةت بة دةست كارى كردنى ريَكةوتى بةسةرضوون ، وة خستنة  رووى لايةنى بةهيَزى و لا

ةكاربةر لة دةست بثاراستنى  ناويتَ لة ثيَروِوى ثيشَنيارى ثيوَيست سةبارةت بةو لايةنانةى كة ثيَويستة دةقي ياسايي بؤ زياد بكر
 كارى كردنى ريَكةوتى بةسةرضوونى ئةو كةل و ثةلانةى بة دةستى ديَنيتَ .
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Abstract 

The objective of this research is to understand the Consumer Protection Act (1) 2010 in 
establishing and upholding the rights of consumer’s goods and services. Ensuring a reasonable price is 
put in place without any fraudulent activities/results involved. In general, the protection of consumers 
rights is linked to guaranteeing a fair process of agreements and contracts between the consumer and 
other parties concerned.  

The protection of consumers right is therefore understood to be one of the main factors when 
considering the governments political movements. For this the Iraqi government adopted the Consumer 
Protection Act 2010 specifically to focus on the protection of the rights and duties of the consumer. This 
was believed to be a significant improvement for the life of Iraqi citizens/individuals. 

The Act contains crucial principles in protecting the rights of consumers, especially with the 
matter of prevention of fraudulently changing the expiry dates on goods. For this matter, this paper will 
closely analyze the protection provided by the act in relation to preventing the fraudulent activities in 
changing the expiry dates on the goods sold. The methodology of this research is entirely based on 
analysis of the Act and in detail examining the advantages and disadvantages of the Consumer 
Protection Act 2010. Moreover, to present recommendation in relation to further rights required in 
order to fully cover the protection of consumers in Iraq.  

 


